
  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
  -تبسة  -جامعة العربي التبسي 

  الحقوق والعلوم السیاسیةكلیة العلوم 

  الحقوققسم 

  

  

  :عنوان المذكرة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في الحقوق
  تخصص قانون جنائي

  

    

  دلول الطاھر                                                     ھمیلة وردة*       
  

  لجنة المناقشة
  

  الصفة  الرتبة  الاسماللقب و 

  رئیسا  "أ"أستاذ مساعد   مقران ریمة

  مشرفا ومقررا  "أ"دكتور محاضر   دلول الطاھر

  عضوا ومناقشا  "أ"أستاذ مساعد   زواي حكیم

                                                          
 2014/2015: السنة الجامعیة 
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  دعـــــــــــــــــــــاء

  

ذا نجحت ولا  ٕ ا لهم لا تجعلني  ٔصاب  لغرور ا
ٔن الإخفاق  له ي   ٕ ذا  ٔخفقت، وذ رني ا ٕ  لی سٔ ا

ذا  ٕ هو التجربة التي  س بق الن اح، ا لهم ا
ذا  ٕ ٔعطی ني الن اح فلا ت ٔ ذ تواضعي وا  
  . ٔعطی ني تواضعا فلا ت ٔ ذ ا تزازي  كرامتي

مٓ  ّ العالمين نــــــــــ      رب
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  في محك  تنز له: يقول  عالى

...""   07..." وَْإذِْ تَأَذَّن  رَبُّكمُْ  َئِنْ  َكرَتمُْْ لأزََِيدَ َّكُمْ 

  یسرني أن أتقدم بجزیل الشكر و الامتنان و العرفان
  "دلول الطاهر" إلى الدكتور

الذي كان لي خیر معین و الناصح الأمین في إتمام هذه المذكرة، شكرا لك أستاذي 
                أدامك االله لنا فخرا . على جهدك الكبیر معي في هذا العمل و طوال مشواري الدراسي

  .رمزا للعلم و العطاءو 
  : كما أتقدم بالشكر الجزیل لأعضاء لجنة المناقشة

  زواي حكیمو الأستاذ ، ریمة مقرانالأستاذة 
  .على قبول مناقشة و قراءة هذه المذكرة 

  و كل من ساعدني في انجاز هذا العمل من قریب . و إلى جمیع أساتذة كلیة الحقوق
 .أو بعید
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  ةـــــــــــــــــــــــــــمقدم
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 :ـــــــــــــــةدمـــــــــمق
هاز القضاء تجسیدها ن العدالة من اسمى المبادئ التي یكفل جمما لا شك فیه أ

       خطرها، فهو ملاذ كل فرد مظلوم المرافق الموجودة داخل الدولة و أهم باعتباره من أ
  .عتداء على مصلحة من مصالحه المادیة او المعنویةو مهدور حقه في المجتمع بالإ

عدالة بالوصول الى فراد و تحقیق الالقضاء یكفل حمایة مصلحة الأ نصحیح أ
        . ةن الحیاد عن هذا الهدف وارد الحدوث، كون المجتمع لا یخلو من الجریمالحقیقة، الا أ
ها من تجاوز و هدر خلال بالعدالة لما فیاع الجرائم تلك التي تؤدي الى الإنو و من أخطر أ

  .فراد و حریاتهملحقوق الأ
نكار یتجسد في ارض الواقع متى ن منحى العدالة الى الضلالة و الإنحراف عفالإ

القضاء بشتى  حدث تشویه للحقیقة في نظر القضاء، و متى سعى الجاني الى التأثیر على
عضاء الهیئات القضائیة الى الحیاد عن النزاهة سائل و الطرق الممكنة، وكذا متى اتجه أالو 

  .و الشرف بارتكاب افعال لا تلیق بشرف و مكانة هذه المهنة
  :همیة الدراسةأ

  :همیة دراسة هذا الموضوع فیما یليتتجلى أ
ساسیة التي بالحقوق و الحریات الأ له من مساسخطورة الجرائم المخلة بالعدالة لما تشك -

  .یكفلها الدستور و القانون
  .ساسي المتمثل في تحقیق العدالةتؤدي الى حیاد القضاء عن هدفه الأهذه الجرائم  -
  :هداف الدراسةأ

  :هداف المنشودة من هذه الدراسة ما یليمن بین الأ
  .هم الجرائم المخلة بالعدالةمعرفة أ -
  .جرائیة التي تنظم هذه الجرائمالموضوعیة و الإتحدید أهم القواعد  -
  .تبیان خصوصیة هذه الجرائم بالنظر الى مرتكبیها -
  :سباب اختیار الموضوعأ

 موضوعي   ختیار هذا الموضوع و طرحه للبحث، منها ما هو هناك أسباب عدیدة لإ
  :و ما هو ذاتي
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كذا تسلیط . مع هذه الجرائمبراز كیفیة تعامل المشرع الجزائري إ: سباب الموضوعیةالأ - 
عضاء خاصة منها ما تعلق بمسؤولیة أالضوء على المسؤولیة القائمة بسبب هذه الجرائم 

  .الهیئات القضائیة عند ارتكاب هذه الجرائم
ن التعرف اكثر على هذه تمكین الدارس و الباحث في العلوم القانونیة م: سباب الذاتیةالأ - 

 فتقاراكذا  .المظلم للقضاء و ذلك عند حیاده عن طریقه كتشاف الجانبأیضا إ. الجرائم
  . المكتبات القانونیة لأبحاث تتناول هذه الجرائم بشكل قانوني بحت و مفصل

  : الدراسات السابقة
فر ة في لا توجد دراسة متخصصة في هذا الموضوع بالشكل المطروح، بل نجدها مت

و بعض المذكرات التي تناولت جرائم الامتناع و التي یدخل جانب القانون الجنائي الخاص، أ
طروحة الدكتوراه في القانون الخاص للطالب أمنها في الجرائم المخلة بالعدالة، و مثالها 

  .النظریة العامة لجرائم الامتناع: ختیر مسعود بعنوان
  : الصعوبات

یا كان مجاله ل لم أتعترض طریق الباحث في حقل ادائما ما تكون هناك صعوبات 
و من بین الصعوبات التي . كثر في البحثوبات هي التي تساعد على بذل جهد أفهذه الصع

  :واجهتنا في هذا البحث
  .و الكتب القانونیةالجرائم بشكل مفصل و مستقل في الأبحاث أعدم تناول هذه  -
  .لقضائیةعضاء الهیئات اع في الجرائم التي ترتكب من طرف أقلة تفصیل المراج -

  : المنهج المتبع في الدراسة
على منهج مركب من المنهج الوصفي  عتمادالاطبیعة هذا الموضوع ضرورة  اقتضت

  .و المنهج التحلیلي
  .نواعهاألجرائم المخلة بالعدالة و تقسیم یساعد على تحدید ا: المنهج الوصفي
في تحلیل النصوص القانونیة التي تناولت الجرائم  ستخدامهایظهر مجال : المنهج التحلیلي

                   ركان العامة لهذه الجرائما بشكل سهل الفهم و ذلك ببیان الأالمخلة بالعدالة و شرحه
  .و العقوبات المقررة لها مع التعریج على اهم الاجراءات الخاصة بها
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في دراسة هذه الجرائم و معرفة كیفیة و تبعا لما سبق و من اجل التعمق اكثر : شكالیةالإ
  :ذهاننا طرح الاشكال التاليالمشرع الجزائري معها تبادر الى أتعامل 

  ما مدى فاعلیة مواجهة المشرع الجزائري للجرائم المخلة بالعدالة؟
  :سئلة التالیةو تتفرع عن هذه الإشكالیة الأ  

جرائیة ما تتمثل أهم القواعد الإ حكم هذه الجرائم؟ و فيحكام الموضوعیة التي تما هي الأ
هذا النوع من  ارتكابمقررة على نواع المسؤولیة الالتي تنظم هذه الجرائم؟ و ما هي أ

  جرام؟ و هل العقوبات المقررة من قبل المشرع كافیة للحد من هذه الجرائم؟الإ
  : الخطة المتبعة في الدراسة

الله و فضله معتمدین في ذلك على نجاز هذه المذكرة بعون اقد تمكنا في الأخیر من إ
التقسیم الثنائي و الاساسي لهذا الموضوع تناولنا فیه فصلین كل فصل یتضمن مبحثین على 

  .النحو التالي
  .حكام الموضوعیة للجرائم المخلة بالعدالةالأ: الفصل الأول - 

  .الجرائم المخلة بإدارة العدالة: ولالمبحث الأ  -   
  عضاء الهیئات القضائیة بالعدالةأخلال إ: المبحث الثاني -   

  .جرائیة للجرائم المخلة بالعدالةالأحكام الإ: الفصل الثاني - 
  .المتابعة عن الجرائم المخلة بالعدالة: ولالمبحث الأ  - 
  .قمع الجرائم المخلة بالعدالة: المبحث الثاني - 
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  الأحكام الموضوعیة للجرائم المخلة بالعدالة                                :الأولالفصل 
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ما الى تضلیل إمجموعة من الجرائم تهدف بالأساس العدالة هي ة بالجرائم المخل
                المتقاضین قد ترتكب من طرفف، و تختلف من حیث مرتكبیها، إنكارهاالعدالة او الى 

  .او من طرف أعضاء الهیئات القضائیة او أشخاص عادیین،
على حد سواء و ذلك من خلال و نظرا لخطورة هذه الجرائم على الفرد و المجتمع 

عن الحق و عدم تحقیق المصلحة العامة بالوصول الى العدالة وجب التعرف  القضاء حیاد
هذه الجرائم من ساسیة لها، وكذا معرفة ما یمیز ركان الألى هذه الجرائم من خلال تبیان الأع

حیث التجریم، وذلك بإبراز اهم العناصر المشتركة بین هذه الجرائم و إظهارها كركن واحد 
  .جامع و شامل لهذه القواسم المشتركة

  :و علیه قسمت هذا الفصل الى المبحثین التالیین
  .الجرائم المخلة بإدارة العدالة:ولالمبحث الأ  - 
  .الهیئات القضائیة بالعدالةعضاء أخلال إ: المبحث الثاني - 
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  .لجرائم المخلة بإدارة العدالةا: ولالمبحث الأ 
شخاص العادیین بهدف ئم ترتكب من طرف المتقاضین او الأهي مجموعة من الجرا

رتئینا الإجرامیة إنشطة ون هذه الجرائم تتشابه في بعض الأو نظرا لك. تحقیق مصلحة معینة
كل قسم في  نه سیتم دراسةوفق هذا التشابه الى قسمین مع الإشارة الى أتقسیم هذه الجرائم 

  :وجه التشابه وفق ما یليشكل جریمة واحدة لها أركانها العامة و ذلك بجمع أ
ركان جریمة بجمع العناصر المشتركة في أستتم دراسة هذه ال:خلال المتقاضین بالعدالةإ- 

ي شكل صور للسلوك المادي برازها فالزور، الیمین الكاذبة، إغراء الشهود و إالشهادة جرائم 
خلال المتقاضین بالعدالة و كذا الركن المعنوي، و ذلك فضلا عن الركن لجریمة إ
  ).ولكمطلب أ.(الشرعي

 ركان الجرائمنتناول هذه الجریمة بجمع أوجه التشابه في أ :بالمصلحة العامة خلالالإ- 
                التزویر في المحررات الرسمیة:خلال بالمصلحة العامةالتالیة كأركان موحدة لجریمة الإ

مخلة بالثقة فراد و المتمثلة في الجرائم الهذه المحررات المزورة من طرف الأ ستعمالإو 
الوظیفة ب ةالمخلم یجابي و المتمثلة في الجرائستغلال النفوذ الإإیجابیة و العامة، و الرشوة الإ

  ).المطلب الثاني(و التي سندرسها في  .العامة
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    خلال المتقاضین بالعدالةإ: ولالمطلب الأ 
هة في الجرائم السابق ذكرها نجد أن هذه الجریمة تتكون العناصر المتشاب باستنتاج

  :ركان التالیةمن الأ
  الركن الشرعي: ولال رع الأ 

من  236الى  232من : معاقب علیها وفق نصوص الموادهذه الجرائم منصوص و 
  .1نمن نفس القانو  240قانون العقوبات الجزائري و كذا نص المادة 

  الركن المادي: الثانيالفرع 
  :ةیتحلل الركن المادي في هذه الجرائم الى العناصر التالی

  :جراميالسلوك الإ - :ولاأ
  : تیةالصور الآرامي في هذه الجرائم من جیتكون السلوك الإ

ضمیر الشخص  استنفار إلىو هي الیمین المنصوص علیها قانونا حیث تؤدي : الیمین -1
قد ینتج عنها  عد من الضمانات التيتو الصدق، و حثه على قول الحقیقة تداها و أالذي 

اله التي قد تقع منه في نفس و قأالكذب و لفت انتباهه الى خطورة  ترهیب الشخص عن
  .سس تكوین عقیدتهأزءا من القبول فیتخذها ج القاضي موضوع

ثبات لوقائع إكل التأكید لوقائع غیر صحیحة او و الكذب قد یتخذ ش: التصریح الكاذب -2
  .ةنكار لوقائع صحیحة و موجودة، كما قد یتخذ شكل السكوت عن الحقیقإغیر موجودة او 

                      ضرار بالمتهمالإ إلىمام توافر الجریمة في حق الجاني أن یقصد و یلزم لت
او بالعدالة، و الضرر هو عنصر من عناصر الركن المادي للجریمة لابد من توافره كي 

  .2تكتمل الجریمة
كان موضعه  و بتوافر تغییر الحقیقة بإنكار الحق او تأیید الباطل تضلیلا للقضاء، أیا

نه یكفي أهریة، بل من المتفق علیه اقعة جو ن ینصب التغییر على و أاو صورته، و لا یلزم 
  .نه التأثیر في كیفیة الفصل في الدعوىأیكون من شن أفیه 

                                                             
من قانون العقوبات الجزائري، حسب تعدیله بالقانون  240، و كذا نص المادة 236الى  232أنظر نصوص المواد  -1

  .2009فبرایر  25، المؤرخ في 01-09رقم 
 2011سكندریة، مصر، المسؤولیة الجنائیة للشاهد، دار الفكر الجامعي، دون طبعة، الإ: بكري یوسف، بكري محمد - 2

  .94، 93ص 
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یعلم الحقیقة  ن یقع تغییر الحقیقة بطریق سلبي، اي بأن یسقط عمدا واقعةأو یجوز 
  . 1ن تؤثر في مركز الدعوىأعنها، و من شأنها 

علیه ن ینجر عن هذا التصریح الكاذب ضرر للأشخاص او للمجتمع و ألابد : الضرر -3
  .  2من شأنها التأثیر على رأي القاضي جریمةفلا جریمة ما لم تكن ال

ن یكون ضررا أضرر محققا او محتملا، كما یستوي ن یكون الأو یستوي في ذلك 
  .3مادیا او معنویا

 236طریقة من الطرق المنصوص علیها في المادة  ستعمالباو قد ینشأ هذا الضرر 
  .4قانون عقوبات جزائري
یمة لا تتحقق اذا عدل ن الجر أضرر المحقق او المحتمل ال ستلزاماو یترتب على 

  .5المرافعة في الدعوى نتهاءاقواله الكاذبة قبل أالجاني عن 
الجاني هو الذي أدى الى لابد أن یكون سلوك : النتیجة الجرمیة و علاقة السببیة: ثالثا

جرامي و النتیجة وافر الرابطة التي تصل السلوك الإحداث النتیجة الجرمیة، و یجب تإ
  .المترتبة علیه

او بأكثر  شتراكالافي الجرائم السابقة بإحدى طرق  شتراكالا: المساهمة الجنائیة -:رابعا
  . 6همن طریقة فهو متصور الوقوع و یخضع للقواعد العامة فی

  
  

                                                             
  سكندریة، مصردار الفكر الجامعي،الإ ،ادة الزور في ضوء الفقه و القضاءجریمة الشه :محمد توفیق محمد -1

  .19، 18ص 2003
، المطبعة دیوان المطبوعات الجامعیة ،ول، الجزء الأالقانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري :مكي دردوس -2

  .217، ص 2007بقسنطینة، الجزائر ، دون طبعة، الجهویة
  .94، ص السابقالمرجع  :ي یوسف، بكري محمدبكر  -3
             لعطایا او الهدایا او الضغط او التهدید كل من استعمل الوعود او ا" من قانون العقوبات على انه 236تنص المادة  -4

او التعدي او المناورة او التحایل لحمل الغیر على الادلاء بأقوال او اقرارات كاذبة او على اعطاء شهادة كاذبة و ذلك في 
انتجت هذه الافعال اثارها او بغرض المطالبة او الدفاع امام القضاء سواء . أي مادة و في أیة حالة كانت علیها الاجراءات

 ..."او لم تنتجه
 .27محمد توفیق محمد، المرجع السابق، ص  -5
 .33 ص. نفسهوفیق محمد، المرجع محمد ت -6
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  )القصد الجنائي (الركن المعنوي: الفرع الثالث
عن عمد بقصد تضلیل ، اي 1لا تتم الجریمة الا اذا وقع تشویه الحقیقة بسوء نیة

رادة إتتجه فیها ریمة تعتبر جریمة عمدیة فلابد انن الجأضرار بالغیر، فبحیث العدالة او الإ
السابق بیانها للكذب، كما  شكالالأالحقیقة الذي قد یتخذ شكلا من عن  نحرافالا إلىالجاني 

  .2و بالتالي تضلیل العدالة ضیاع الحقیقة إلىسیؤدي  نحرافالاهذا  أنن یعلم الجاني ألابد 
  الجرائم المخلة بالمصلحة العامة: المطلب الثاني

التي تنقسم الى مخلة بالمصلحة العامة و ال سنتناول في هذا المطلب دراسة الجرائم
  :الوظیفة العامة وفق ما یليالمخلة ب المخلة بالثقة العامة وئم الجرا فئتین

  الجرائم المخلة بالثقة العامة:ولال رع الأ 
  :ركان التالیةتتكون هذه الجرائم من الأ

  الركن الشرعي: ولاأ
من قانون  218 و 216 هذه الجرائم منصوص و معاقب علیها بنصوص المواد

  .جزائريالعقوبات ال
  الماديالركن - :ثانیا

  :یتكون الركن المادي من العناصر التالیة
  .تقع هذه الجریمة على المحررات العمومیة او الرسمیة :المحل -1

و یمكن تعریف المحرر العمومي او الرسمي بأنه كل محرر یصدر او من شأنه ان 
  عطائه الصیغةإه مختص بمقتضى وظیفته بتحریره و یصدر من موظف و من یشبه

یتدخل في تحریره او التأشیر علیه وفق ما تقتضیه القوانین و اللوائح التنظیمیة الرسمیة او 
  .3التي تصدر الیه من جهته الرئیسیة

صلي، كما الرسمي ینصرف الى نفس المحرر الأ و القاعدة ان وصف المحرر
  .لي صورة منه توصف بأنها مطابقة للأصأینصرف الى 

                                                             
 .218، ص جع السابقالمر  ،مكي دردوس -1
 .95، ص السابق، المرجع مدحبكري م ،بكري یوسف -2
الجزائر  الطبعة العاشرة، التوزیع، ، دار هومه للنشر والجزء الثانيالوجیز في القانون الجزائي الخاص، : حسن بوسقیعةأ -3

 .396، ص 2010
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اق الرسمیة ان تصدر فعلا من الموظف ور لا یشترط في جریمة التزویر في الأو 
مصطنعة شكل المحررات العمومي المختص بتحریر الورقة، بل یكفي ان تعطى هذه الورقة ال

نها لم تصدر أتها و لو یكذبا الى موظف عام للإیهام  برسمنه ینسب صدورها أالرسمیة، و 
  . في الحقیقة عنه

یفید تدخل الموظف في تحریرها بما و یكفي في هذه المقام ان تحتوي الورقة على ما 
               یوهم انه هو ذلك الذي باشر اجراءاته في حدود اختصاصه بحیث یتوافر لها من المظهر

  .1و الشكل ما یكفي لأن ینخدع به الناس
  :نواع و هيو تنقسم المحررات الرسمیة الى أربع أ

 تفاقیاتالاالتشریعیة، كالقوانین و ریة او و تصدر من السلطات الدستو : محررات سیاسیة -أ
  .ة و المعاهدات و المراسیمالدولی

دارة العامة و فروعها، و تشمل كل قرارات و تصدر من جهات الإ: محررات اداریة -ب
  .السلطة التنفیذیة

               تفاقاتهماو تصدر من موظف مختص بإثبات إقرار ذوي الشأن و : محررات مدنیة -ج
  ...الصفة الرسمیة كعقود الزواج و وثائق الطلاقعطائهم و إ
عوانهم و محاضرهم كالأحكام و محاضر و تصدر عن القضاة و أ: محررات قضائیة - د

  ... 2التحقیق و الجلسات و تقاریر الخبراء
ذا وقع تغییر للحقیقة وفق طریقة من طرق التزویر تتحقق الجریمة إ: النشاط الاجرامي -2

  .المادي او المعنوي
و لا تقوم جریمة التزویر إلا إذا أحدث تغییر في الحقیقة في محرر  :تغییر الحقیقة -أ

  .3المقصود بتغییر الحقیقة هو ابدالها بما یغایرها
     سلوب المادي هناك أسلوبان لتغییر الحقیقة أحدهما هو الأ :طریقة تغییر الحقیقة -ب

  .سلوب المعنويو الآخر هو الأ
                                                             

ص ، 2006، مصر الإسكندریةجرائم التزییف و التزویر، دار المطبوعات الجامعیة، دون طبعة، : لیلفرج علواني ه -1
286.  

العامة و الثقة العامة، و الجرائم الواقعة قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المخلة بالمصلحة : محمد صبحي نجم -2
  .99، 98، ص 2006على الاموال و ملحقاتها، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الطبعة الاولى، عمان، الاردن، 

 .391المرجع السابق، ص : احسن بوسقیعة -3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  الأحكام الموضوعیة للجرائم المخلة بالعدالة                                :الأولالفصل 
 

 
12 

  :ق ع و هي كما یلي 216ها نص المادة تبین: طرق التزویر المادي -1-ب
  : ختام مزورةوضع إمضاءات او أ - 

المحرر بإمضاء او یختم و یعد وصفا لإمضاء او ختم مزور ان یوقع الفاعل على 
  .نما لشخص اخرلیس له و إ

  : مضاءات او زیادة كلماتتغییر المحررات او الأختام او الإ - 
ذیل بهما او في ییر یقع على المحرر سواء في الختم او الإمضاء المهو كل تغ

  .1و بعد التوقیع علیه بالختم او الإمضاءصلبه، و ذلك بعد إنشاء المحرر 
  : شخاص اخرین مزورةوضع أسماء او صور أ - 

                جوهر هذه الطریقة من طرق التزویر هو ان المزور ینتحل لنفسه شخصیة غیره
سواء  في محرر في وقت لاحق على تدوینه او یبدل شخصیة شخص معین بشخصیة اخرى

بإمضاء من انتحل شخصیته  كانت الشخصیة المنتحلة حقیقیة او وهمیة، كما لو وقع المزور
  .2او اضاف اسماء الى المحرراو محا اسم شخص وضع اسم اخر بدلا منه 

  :صطناعالإ - 
تعبیر اخر إنشاء محرر ته الى غیر محرره، او بو معناه خلق محرر بأكمله و نسب

سواء بتقلید خط . ثال سابقجزائه على غرار اصل موجود او خلق محرر على غیر مبكامل أ
  .لیه المحرر او بدون تقلید لخطهمنسوب إ

  ذا حملت توقیع الذي اصدرها و لما كان الأصل ألا تكون للمحررات قیمة إلا إ
  . او ختم مزور إمضاءبطریقة وضع  صطناعبالایقترن التزویر  أنفي الغالب  نفإ

في المحررات الرسمیة كمن یصطنع عریضة دعوى  صطناعالاهذا و یغلب حدوث 
  .3او صورة حكم و ینسب صدوره لمحكمة معینة

  

                                                             
المصریة، المكتب الجامعي الحدیث دون جرائم امن الدولة العلیا معلقا علیها بأحكام محكمة النقض : احمد محمود خلیل -1

 .669الى  667، ص 2009طبعة، الاسكندریة، مصر 
جرائم التزییف و التقلید و التزویر في قانون العقوبات وفقا لأحدث احكام محكمة النقض، دار : محمد عبد الحمید الالفي -2

 .143، ص 2002المطبوعات الجامعیة، دون طبعة، الاسكندریة، مصر، 
قانون العقوبات، القسم الخاص، الدار الجامعیة، دون طبعة، بیروت : مد زكي ابو عامر، علي عبد القادر القهوجيمح -3

 .120، ص 1994لبنان، 
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  :طرق التزویر المعنوي - 2-ب
یتعلق یحصل التزویر المعنوي بتغییر الحقیقة عند كتابة المحرر، سواء فیما 

  :و تنقسم صوره الى ما یلي. بمضمون المحرر او فیما یتعلق به من ظروف
  : جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة مع العلم بتزویرها - 

كثرها وقوعا، اذ یدخل فیها كل تعتبر هذه الطریقة من أهم طرق التزویر المعنوي و أ
ذلك ان یقوم الموظف المختص ثبات لواقعة في محرر خلاف حقیقتها، و مثال لإا حالات

  . بتدوین بیانات العقد و لكنه یضع له تاریخا غیر تاریخه الحقیقي
  : ف بها في صورة واقعة معترف بهاجعل واقعة غیر معتر  - 

راف شخص ما بواقعة معینة في ن یثبت كاتب المحرر اعتو هذه الطریقة تعني أ
مامه خلافا للحقیقة أن المتهم اعترف أ حین أنه لم یعترف بها، و مثال ذلك أن یثبت المحقق

  .1لیهبالتهمة المنسوبة إ
  : انتحال شخصیة الغیر او الحلول محلها - 

انتحال شخصیة الغیر هو صورة من صور التزویر المعنوي، الذي یقع بجعل واقعة 
و الواقعة المزورة هنا تتمثل في انتحال المتهم شخصیة . مزورة في صورة واقعة صحیحة

وي لقیام التزویر في و یست. شخصیته الحقیقیة، او التسمي باسم غیر اسمه الصحیحغیر 
ن یكون لشخص خص موجود فعلا یعرفه المتهم، او أسم المنتحل لشهذه الحالة أن یكون الإ

  .2خیالي لا وجود له
. الاسمیر الصحیح بانتحال شخصیة صاحب سم غو الغالب ان یقترن التسمي بالإ

ا في حالة تشابه في ن ینتحل المتهم شخصیة الغیر دون اسمه، كمألكن من المتصور 
  .سماء، اذا تعامل المتهم بدلا من الغیر و هو یعلم انه لیس الشخص المقصودالأ

                                                             
شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المكتبة القانونیة ناشرون و موزعون لمتون القوانین         : ماهر عبد شویش الدرة -1

  .29الجامعیة و المراجع الفقهیة و القانونیة، الطبعة الثانیة، بغداد، العراق، ص و كتب المناهج 
شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الاول، جرائم العدوان على المصلحة العامة : فتوح عبد االله الشاذلي -2

 .445، 444، ص 2010منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الاولى، بیروت، لبنان، 
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ن یقترن تحال الشخصیة مستقلا، فلا یشترط أن التزویر یقع بمجرد انو جدیر بالذكر أ
المزور، لان فعل الانتحال بمفرده ذلك بالتوقیع باسم صاحب الشخصیة او استعمال ختمه 

  .1مؤداه جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة
ذى الذي یصیب المتضرر في حق من حقوقه او في یقصد بالضرر الأ: الضرر -ج

  .مصلحة من مصالحه المشروعة
و الضرر عنصر جوهري في هذه الجریمة فلا یكفي تغییر الحقیقة في المحرر، بل 

من شأن هذا التغییر ان یحدث ضررا بالغیر، فإذا انعدم الضرر انعدمت لابد من ان یكون 
  .الجریمة

ن یلحق و كذلك لا یشترط أ. احتمال وقوعه و لا یشترط وقوع الضرر فعلا بل یكفي
الضرر بالشخص الذي زور علیه المحرر، بل یتوفر شرط الضرر و لو كان الضرر قد حل 

  .راو كان من المحتمل ان یحل باي شخص آخ
ذا اصاب لضرر مادیا او معنویا، كما یمكن أن یكون عاما إن یكون او كذلك یمكن أ

  . 2مصلحة المجتمع و لو لم یصب فردا بعینه، و قد یكون خاصا اذا لحق بفرد معین بالذات
و الضرر المادي هو الذي یصیب المجني علیه في ذمته المالیة بأن ینتقص من 

سلبیة عن طریق اط حق لها او یزید في عناصرها الیجابیة عن طریق اسقاصرها الإعن
و كرامة ضرر المعنوي هو الذي ینال من شرفو ال. لتزام لم یكن له وجودتحمیلها بموجب او إ

  .و اعتبار انسان او جماعة
ذا استعمل المحرر الذي تحقق فعلا، و هو یكون كذلك إو الضرر الحال هو الضرر 

  .وافر جریمة التزویر الى جانب استعمال المحرر المزورالمزور فعلا، و في هذه الحالة تت
و هو یكون . اما الضرر المحتمل فهو الضرر الذي لم یقع بعد و لكن یحتمل وقوعه

  .3كذلك حینما ینطوي تغییر الحقیقة في ذاته على خطر احداث هذا الضرر
دى الى ي أبد أن یكون سلوك الجاني هو الذلا: النتیجة الجرمیة و علاقة السببیة -3

  .احداث النتیجة، و یجب توافر رابطة السببیة التي تصل السلوك بالنتیجة المترتبة علیه
                                                             

  .445، ص، السابقفتوح عبد االله الشاذلي، المرجع  -1
 .32، 31ماهر عبد شویش الدرة، المرجع السابق، ص   -2
قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الاشخاص و المال المنقول، جرائم  :جلال ثروت، علي القهوجي -3

  . 313، 312، ص 2011الاسكندریة، مصر  دون طبعة، ، دار المطبوعات الجامعیة،داء على المصلحة العامةالاعت
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 216ن الجریمة تحمل وصف جنایة كما هو منصوص علیه في المادتین بما أ: الشروع-4
قانون عقوبات جزائري فإن الشروع فیها یعاقب علیه كعقوبة الجریمة التامة حسب  218و 

  . من نفس القانون 30ما جاء في نص المادة 
  الركن المعنوي : ثالثا

 یتخذ ركنها المعنوي التزویر في المحررات جریمة مقصودة و من ثم: القصد العام -1
نه ان یسبب ییر الحقیقة في محرر تغییرا من شأرادة تغصورة القصد الجنائي المتمثل في إ

  .رت الحقیقة من اجلهلمحرر فیما غیستعماله ابإضررا مبین 
      ركان الجریمة قوم القصد الجرمي على العلم و الإرادة، فیتطلب علما محیطا بأی

نه یغیر الحقیقة في محرر، و ان ابها، فلابد من ان یعلم او یدرك أرتكو إرادة منصرفة الى إ
یعلم انه یغیرها بإحدى الطرق المنصوص علیها قانونا، و ان یعلم انه یترتب على ذلك 

  .1ضرر محقق او احتمالي
و یجب اذن ان یعلم اولا انه یغیر الحقیقة بفعله و ذلك على وجه الیقین، و هذا 

  .للحقیقة في ذاتهیتطلب ان یكون مدركا 
في جریمة التزویر نیة استعمال المزور فیما  الخاص یقصد بالقصد: القصد الخاص -2

زور من اجله، اي نیة استعمال المحرر فیما أنشئ من اجله، و اساس ربط القصد الخاص 
             غراض التي اعد لهاال المحرر المزور في الغرض او الأفي تزویر المحررات بنیة استعم

ة للمتهم او لغیره هو النظر الى جریمة حو ان امكن ردها جمیعا الى فكرة تحقیق مصل
  .2التزویر من حیث علاقتها بجریمة استعمال المزور

  
  
  
  
  

                                                             
              دار الثقافة للنشر -دراسة تحلیلیة مقارنة  -شرح قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، : كامل السعید -1

 .123الى  121، ص من 2009و التوزیع، دون طبعة، عمان، الاردن، 
  . 125، 123ه، ص كامل السعید، المرجع نفس -2
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  الوظیفة العامةالجرائم المخلة ب: الفرع الثاني
  :ركان التالیةتتحلل هذه الجرائم الى الأ

  الركن الشرعي- :ولاأ
 الوقایة من الجرائم في الصور المنصوص و المعاقب علیها في قانونتتمثل هذه 

  .11-32، و  1-25بنص المادتین  و مكافحته الجزائري الفساد
  الركن المادي: ثانیا

  :التالیة لهذه الجرائم الى العناصر یتحلل الركن المادي
  : جراميالنشاط الإ -1

و ان یكون هذا . او الوعد جرامي في عرض الهدیة او المنفعةیتمثل النشاط الإ
العرض على الموظف او المكلف بخدمة عامة سواء كان هذا العرض مباشرة او بالواسطة 

لإقناع الموظف بقبول العرض، و كل ما یتطلب في ) المتدخل(كأن یسیر شخصا من قبله 
ل هذا العرض ان یكون جدیا و حقیقیا، و تتحقق الجریمة سراء لقي هذا العرض قبولا من قب

  . 2الموظف او المكلف بخدمة عامة او لم یلق قبولا
و لا عبرة بقیمة العطیة التي یقدمها الجاني، اذ هي ترتبط في الغالب بقیمة الموظف 

  .و مركزه الوظیفي و اهمیة العمل المطلوب
لكن یشترط في المقابل ان یكون مرتبطا بالعمل الوظیفي برابطة غائیة، بمعنى ان 

  .3على العطیة او الوعد بها غایته اداء العمل الوظیفي یكون حصول الموظف
 متناعالاالوظیفة او  أعمالاداء عمل من داء الوظیفي من حیث و تختلف صور الأ

خلال بواجبات الوظیفة، و سیأتي بیان كل صورة عند عن عمل من اعمال الوظیفة، او الإ
  .تناول ارتكاب هذه الجرائم من قبل الموظف العام

  

                                                             
، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، الجریدة الرسمیة 2006فبرایر سنة  20المؤرخ في  01-06راجع القانون رقم  -1

  . 2006-03-08، المؤرخة في 14رقم 
                 الوجیز في شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة و النشر: واثبة داوود السعدي -2

  .132ص  2011، عمان، الاردن، الأولىو التوزیع، دار البازوردي، الطبعة 
  .86ا ى ص  84فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص  -3
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جرامیة السابقة هو حمل الشخص المقصود على استغلال من السلوكات الإ و الغرض
  .1وظیفته او نفوذه من اجل الحصول على منفعة غیر مستحقة لصالحه او لصالح غیره

یجب ان یكون سلوك الجاني هو الذي ادى الى احداث : النتیجة و علاقة السببیة -2
  .النتیجة المترتبة عنهالنتیجة، و لابد ان تتوافر رابطة تصل السلوك ب

على انه  الوقایة من الفساد و مكافحته من قانون 52تنص المادة : المشاركة و الشروع -3
تطبق الاحكام المتعلقة بالمشاركة المنصوص علیها في قانون العقوبات على الجرائم " 

  . المنصوص علیها في هذا القانون
هذا القانون بمثل الجریمة  یعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص علیها في

  .2"نفسها
  .و بالتالي یتصور الشروع و المشاركة  في الجرائم السابق بیانها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .99احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -1
 .السابق 01-06راجع القانون رقم  -2
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  عضاء الهیئات القضائیة بالعدالةإخلال أ: المبحث الثاني
خلالا إ الجرائم بها احد اعضاء الهیئات القضائیة بوصفه قاضیا او موظفا عاما هي

ل بالعدالة و تمس هذه الجرائم خلابها بهدف الحیاد عن الحق و الإرا تجابوظیفته او إ
التي تدخل فیها وظیفة او بالوظیفة العامة العامة  خلال بالثقةعن طریق الإ بالمصلحة العامة

  .القضاء والتي من شأنها احقاق الحق و الوصول الى العدالة
ى المركز الذي یشغلونه المن قبل القضاة و الموظفین بالنظر هذه الجرائم و ترتكب 

  .فرادلقیام بهذه الجرائم مساسا بحق الأستغلال السلطة المخولة لهم لو ذلك بإ
شخاص عن طریق سلوك سلبي كاب مجموعة من الجرائم من نفس الأكما یتصور ارت

  .متناع عن احقاق الحقفي الإ و المتمثل
وجب دراسة هذه الجرائم عن طریق تحدید العناصر المشتركة و ابرازها  و بالتالي

  :الى قسمین كجریمة واحدة، و تنقسم هذه الجرائم
خلال بالثقة العامة بجمع اوجه ا الإو تدخل فیه -:الجرائم المخلة بالمصلحة العامة  - 

خلال و الإ المزورةالتزویر في المحررات الرسمیة او استعمال هذه المحررات  الشبه في جرائم
الرشوة و استغلال النفوذ و اساءة استغلال بالوظیفة العامة بجمع اوجه الشبه في جرائم 

  ).ولكمطلب أ(. الخ...یفةالوظ
و هي الجرائم المتمثلة في انكار العدالة و امتناع  - :الحق إحقاقعن  الامتناعجرائم  - 

الموظف سلطته لوقف تنفیذ حكم  ستعمالباحكام وظف عن تنفیذ الأوامر و الأالقاضي او الم
  ). المطلب الثاني(قضائي

ركان المشتركة لهذه الجرائم لجرائم بالتفصیل و ذلك بتبیان الأو سنتناول كل من هذه ا
  :وفق ما یلي
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  الجرائم المخلة بالمصلحة العامة: ولالمطلب الأ 
العامة، و الجرائم المخلة الجرائم المخلة بالثقة : تنقسم هذه الجرائم الى قسمین

  .بالوظیفة العامة
  الجرائم المخلة بالثقة العامة: ولال رع الأ 

  :ركان التالیةتتكون هذه الجرائم من الأ
  الركن الشرعي - ولاأ

               من قانون العقوبات الجزائري 218، و 215، 214نصت على هذه الجرائم المواد 
المواد نجد انه یستلزم لوقوعها توافر ركن مفترض یتمثل اء نصوص هذه و من خلال استقر 

  .جرامية الجاني بالإضافة الى السلوك الإفي صف
  الركن المفترض - ثانیا

ا او موظفا تفترض هذه الجرائم ان یكون للجاني صفة معینة تتمثل في كونه اما قاضی
  :ن خلال ما یليك مالموظف العام و ذلالقاضي و الى تعریف  عاما، و سنتعرض فیما یلي

هو ذلك الشخص المتحصل على مؤهلات علمیة و قانونیة تمكنه من : تعریف القاضي -1
  .تولي مهمة الفصل في المنازعات و الخصومات التي تنشأ بین الناس بحكم وظیفته

         . مو تشمل عبارة القاضي في قانون العقوبات جمیع القضاة المنصبین في وظائفه
و لا یفرق . ان یكونوا من القضاة التابعین لهیئة القضاء العادي او غیرهو لا فرق بین 

  .1القانون بین قضاة الحكم و بین قضاة النیابة العامة و قضاة التحقیق
یشمل سلك :" نصت المادة الثانیة من القانون الاساسي للقضاء على انهو قد 

  :القضاء
و المجالس القضائیة، و المحاكم التابعة  قضاة الحكم و النیابة العامة للمحكمة العلیا -1

  .النظام القضائي العادي
  .قضاة الحكم و محافظي الدولة لمجلس الدولة و المحاكم الاداریة -2
  :القضاة العاملین في -3
  .دارة المركزیة لوزارة العدلالإ -

                                                             
جرائم الاعتداء على الاموال العامة و الخاصة، دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة : عبد العزیز سعد -1

  .21، ص 2012السادسة، الجزائر، 
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  .على للقضاءامانة المجلس الأ -
  .لةداریة للمحكمة العلیا و مجلس الدو المصالح الإ -
  ".مؤسسات التكوین و البحث التابعة لوزارة العدل -

یعین القضاة بموجب مرسوم رئاسي :" و تنص المادة الثالثة من نفس القانون على انه
  .1"على للقضاءر العدل، و بعد مداولة المجلس الأبناءا على اقتراح من وزی

یراد بالموظف العمومي الشخص الذي یساهم في عمل دائم في  :تعریف الموظف العام -2
  .خدمة مرفق عام تدیره الدولة او غیرها من الوحدات الاداریة بأسلوب الاستغلال المباشر

  :عتبار الشخص الموظف عمومیا توافر شرطینومن ثم یشترط لإ
  .ان یكون قائم بعمل دائم: ولالأ  - 
  .2خدمة مرفق عام او مصلحة عامةان یكون هذا العمل في : الثاني - 

من ) ب(و قد اورد المشرع الجزائري تعریف الموظف العام في المادة الثانیة فقرة 
  ":موظف عمومي: " بقولها 01-06قانون الوقایة من الفساد و مكافحته رقم 

كل شخص یشغل منصبا تشریعیا او تنفیذیا او اداریا او قضائیا او في احد المجالس  -1
، دائما او مؤقتا، مدفوع الأجر او غیر ة المحلیة المنتخبة، سواء كان معینا او منتخباالشعبی

  .جر، بصرف النظر عن رتبته او اقدمیتهمدفوع الأ
كل شخص آخر یتولى و لو مؤقتا، وظیفة او وكالة بأجر او بدون أجر، و یساهم بهذه  -2

                  تملك الدولة كل أخرىالصفة في خدمة هیئة عمومیة او مؤسسة عمومیة او ایة مؤسسة 
  او بعض رأس مالها، او ایة مؤسسة اخرى تقدم خدمة عمومیة،

حكمه طبقا للتشریع المعمول  ومي او من فيكل شخص آخر معرف بأنه موظف عم -3
  .بهما

  
  
  

                                                             
یتضمن القانون  2004سبتمبر سنة  6الموافق  1425عام رجب  21مؤرخ في  11-04انظر القانون العضوي رقم  -1

  .الاساسي للقضاء
 ي و شركاؤه، دون طبعةجرائم الرشوة و استغلال النفوذ، توزیع منشأة المعارف، جلال حز : یاسر كمال الدین -2

 .29، 28، ص 2008الاسكندریة، مصر 
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  الركن المادي - ثالثا
  :یتحلل الى العناصر التالیة

توقع هذه الجریمة على المحررات العمومیة او الرسمیة، و قد سبق التعرض الى : المحل -1
  .مفهوم هذه المحررات

وظیفته مغیرا للحقیقة في وقوع التزویر اثناء تأدیة الموظف لأعمال : العنصر الزماني- 
  .1المحضر الذي حرره حتى و لو لم یستلم صاحب المحرر المحرر

جرامي في هذه الجرائم بإحدى طرق التزویر المادي یتحقق النشاط الإ :النشاط الاجرامي -2
  :او المعنوي المذكورة سابقا و ذلك من خلال قیام المتهم ب

زییف محتواه، و تحویله عن لمحرر و تحریف و توقائع و اعمال من شأنها تغییر حقیقة ا -أ
موافقتهم، و جعله یناسب طرافه الحقیقیین دون علمهم و دون هذا الأصل المتفق علیه من أ

  . و ذلك بإحدى الطرق النصوص علیها في القانون. هداف غیرهرغبته و أهدافه او رغبة و أ
فته وتدخل ضمن فعال اثناء قیامه بمهام وظیكاب هذه الأعلى ان یكون ارت

  .اختصاصاته
ان یقع فعل التزییف على جوهر المحرر او على ظروفه بإحدى الطرق المنصوص  -ب

  .2علیها سابقا
یجب ان یترتب عن تغییر الحقیقة حدوث ضرر او احتمال حدوث : احداث ضرر -ج

  .   ضرر مادي او اجتماعي
                 بحق إهدارهو  أيو یراد بالضرر كل مساس بحق او مصلحة یحمیها القانون، 

  .3بمصلحة مشروعة یعترف بها القانون و یكفل لها الحمایة إخلالو 
  .وقد تعرضها فیما سبق الى صور الضرر

  .4استعمال المحرر المزور بطریق من الطرق التي رسمها القانون - د

                                                             
 امعي، الطبعة الاولى، الاسكندریةلیة، دار الفكر الججرائم التزییف و التزویر و تطبیقاتها العم: محمد علي سكیكر -1

 .99، ص 2008مصر 
جرائم التزویر و خیانة الامانة و استعمال المزور، دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة : عبد العزیز سعد -2

  .26، 25، ص 20، 19، ص 2006الثانیة، بوزریعة، الجزائر، 
 .79، 78محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص  -3
  .211كامل السعید، المرجع السابق، ص  -4
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و یجب توافر  لابد ان یؤدي سلوك الجاني الى احداث نتیجة،: النتیجة وعلاقة السببیة -3
  .رابطة بین السلوك و النتیجة المترتبة علیه

شتراك في هذه الجرائم الى القواعد العامة المنصوص یخضع الإ: المشاركة و الشروع -4
فعال تحمل وصف الجنایة فهنا وبات، اما الشروع فبما ان هذه الأعلیها في قانون العق

  .1یتصور الشروع حسب القواعد العامة
  : الركن المعنوي - رابعا

هي  هذه الجریمة من الجرائم القصدیة التي یلزم لقیامها توفر القصد الجنائي العام، و
نیة او غایة یتوخاها الجاني من جراء ارتكابه للركن  عتبارهباایضا من جرائم القصد الخاص 

  .المادي للجرائم و هي نیة استعمال المحرر المزور
  : القصد العام -1

یعني ان تتوفر . لنشاط مع العلم بكافة عناصر الركن المادي للجریمةیعني ارادة ا
التي ارادة المزور في تغییر الحقیقة مع علمه بان هذا التغییر یتم في محرر بإحدى الطرق 

  .نه ان یرتب للغیر ضررا فعلیا او احتمالیانص علیها القانون و ان من شأ
تغییر الحقیقة توافر علم الفاعل ببقیة  القصد العام فوق ارادة كتماللاو یلزم ثانیا 

  .عناصر الجریمة
كما یلزم ان یتوافر لدى المتهم العلم بأن من شأن تغییر الحقیقة احداث الضرر 

  .بالغیر سواء كان فعلیا او احتمالیا
  : القصد الخاص -2

اي اتجاه ارادة . یلزم توافر القصد الخاص في هذه الجریمة الى جانب القصد العام
اني الى تحقیق غایة معینة من ارتكاب الركن المادي، اي ان تتوفر لدى الجاني نیة الج

  .2استعمال المحرر المزور فیما زور من اجله
  
  
  

                                                             
  .31جرائم التزویر و خیانة الامانة و استعمال المزور، المرجع السابق، ص : عبد العزیز سعد -1
  .143الى  140المرجع السابق، ص من : محمد زكي ابو عامر، علي عبد القادر القهوجي -2
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  الجرائم المخلة بالوظیفة العامة: الفرع الثاني
یفة القضاء و حیادها عن الهدف و تشمل هذه الجرائم كل ما یؤدي الى المساس بوظ

              لقاضي بوصفه كقاضيالمتمثل في الوصول الى العدالة، و ذلك بارتكاب اساسي لها الأ
  :ركان التالیةهذه الجرائم من الأو تتكون . للقانون ةمخالففعال او موظف عام لأ

  الركن الشرعي  - ولاأ
من  38، 37، 33، 32/2، 25/2: المواد منصوص ومعاقب علیها وفقهذه الجرائم 

  .قانون الوقایة من الفساد و مكافحته
  : الركن المفترض - ثانیا

كون هذه الجرائم تمثل  رائم ان یكون الجاني موظفا عاماتفترض هذه الج: صفة الجاني -1
اتجار بأعمال الوظیفة او الخدمة و هي تقتضي وجود شخصین موظف او مستخدم یطلب 

و وظیفته او یقبل جعلا او وعدا به مقابل قیامه بعمل او امتناعه عن اداء عمل من اعمال
  .صاحب مصلحة اذا قبل اداء ما یطلبه الموظف او تقدم بالعطاء فقبله الموظف

ن هذه الجرائم فعل یرتكبه موظف عام او شخص ذو صفة عامة فإو على ذلك 
عندما یتجر بوظیفته و بالأحرى یستغل السلطات المخولة له بمقتضى هذه الوظیفة و ذلك 

     وظیفته  أعمالحین یطلب لنفسه او لغیره او یقبل او یأخذ وعدا او عطیة الاداء عمل من 
  .1بات الوظیفةعن ذلك العمل للإخلال بواج متناعالااو 
  الركن المادي- ثالثا

  :یتحلل الى العناصر التالیة
  :النشاط الاجرامي-1

  :جرامي لهذه الجرائم من الصور التالیةیتكون النشاط الإ
و هو تعبیر عن ارادة منفردة صادرة عن الموظف للحصول على مقابل نظیر  :الطلب -أ

قیامه بعمل معین او امتناعه عن عمل معین و لو لم یعقبه قبول الطرف الآخر، و لا یعتد 

                                                             
 ، دون طبعة، مصرجرائم الرشوة، في ضوء الفقه و القضاء، دار محمود للنشر و التوزیع: مجدي هرجةمصطفى  -1

 .5، 4، ص 2013-2014
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بالطلب الا اذا وصل الى علم المطلوب منه، و یستوي في ذلك ان تكون العطیة للموظف 
  .1ة التي یتجلى فیها اتجار الموظف العام بوظیفتهالطالب نفسه او لغیره، و هي الصور 

یكفي لتحقق الجریمة ان یصدر من الموظف ما یدل على قبوله للمنفعة نظیر : القبول -ب
القیام بعمل من اعمال وظیفته او بعمل مناف لها، او بما یدل على انه قبل بالوعد بالمنفعة 

  .عده او نكل عن تنفیذهالذي صدر من صاحب المصلحة سواء نفذ هذا الاخیر و 
و لا یشترط صورة معینة للقبول فیكفي ان یتحقق القاضي من وقوعه من ظروف 
الواقعة المعروضة سواء عبر عنه الموظف بصورة صریحة او بصورة ضمنیة و سواء صدر 

  .2عنه شفاهه او كتابة، و یجب ان یرد القبول قبل القیام بالعمل او التعهد بالقیام به
  :داء الوظیفي الذي یقوم به الجاني فیما یليصور الأو تتجلى 

ذا كان الموظف العمومي و تتحقق هذه الصورة ا: اداء العمل الوظیفي او زعم القیام به - 
تجار بالوظیفة في صورة اداء عمل هو اصلا من اختصاصه و منوط به اداؤه قد عرض الإ

مقابل من اختصاصه وهو في د یزعم الموظف ان العمل المطلوب منه اتیانه في الو ق
  . 3الحقیقة من اختصاص غیره

قد یكون الأداء المطلوب من الموظف امتناعا  :عن عمل من اعمال الوظیفة متناعالا - 
الما تلقى الموظف مقابلا لهذا مشروعا او غیر مشروع، ط متناعالایستوي ان یكون 

و انما تكون له سلطة تقدیریة . ، و قد لا یكون العمل الوظیفي واجبا على الموظفمتناعالا
دیریة في حدود عنه، فإذا امتنع عن العمل استعمالا لسلطته التق متناعالالقیام به او في ا

تلك السلطة، لكن لیس استهدافا للمصلحة العامة و نظیر ما  ستعماللاالقواعد المنظمة 
  .تقاضاه من مقابل، قامت في حقه الجریمة

                                                             
السیاسة الجنائیة لحمایة المال العام في اطار قانون مكافحة الفساد، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر : سلامي نادیة -1

 .75، 74، خنشلة، ص 2010/2011الجامعي عباس لغرور، السنة الجامعیة  في القانون الجنائي الدولي، المركز
علي محمد جعفر، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة العامة و بالثقة العامة و الواقعة  -2

، ص 2006على الاشخاص و الاموال، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، الطبعة الاولى، بیروت، لبنان، 
94.  

                جرائم الاموال العامة، الرشوة و الجرائم الملحقة بها، الاختلاس، و الاستیلاء  و الغدر و التربح: عبد الحكم فوده -3
 الفكر و القانون، الطبعة الاولى  و الاهمال و الاضرار العمدي بالمال العام، مقارنا بتشریعات الدول العربیة، دار

 .59، ص 2009المنصورة، مصر، 
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غیر مشروع جبات الوظیفة، و ذلك حین یكون ابو  إخلالا متناعالالكن قد یحقق 
ضحا عن عمل تفرض واجبات الوظیفة القیام به في ظروف الحال، یعد اخلالا وا متناعفالا

غیر المشروع عن عمل وظیفي ان یمتنع ضابط الشرطة  متناعالا أمثلةومن . بهذه الواجبات
عن تحریر محضر من اجل جریمة وقعت بالفعل نظیر عطیة تلقاها من صاحب 

  .1المصلحة
في هذه الحالة یعمد الموظف العمومي الى  :جبات الوظیفة او الخدمة العامة اخلال بو الإ - 

ك، و للإخلال بواجبات الوظیفة العبث بوظیفته سواء كان مختصا بالقیام بها او زاعما ذل
                  عدة صور منها اتیان العمل الوظیفي على نحو مخالف الزمت به قوانین و الوظیفة
و لوائحها، كإعطاء شرطي عطیة في سبیل حمله على ابداء اقوال جدیدة غیر ما سبق ابداه 

  .2في شأن كیفیة ضبط المتهم
تقتضي هذه : ادائه على نحو یخرق القوانین و التنظیماتمتناع عن اداء عمل او الإ - 

الصورة سلوكا ایجابیا من الموظف العام یتمثل في ادائه عملا ینهى عنه القانون او مخالفا 
للوائح تنظیمیة او سلوكا سلبیا یتمثل في امتناعه عن اداء عمل یأمر القانون او اللوائح 

  .3التنظیمیة بأدائه
و هذه . كن المادي بأخذ الموظف اعطیة قدمها له صاحب المصلحةیتحقق الر  :الاخذ -ج

ذلك ان الموظف لم یعد . الصورة الغالبة في هذه الجریمة و الجاري علیها العمل في مجتمعنا
بحاجة الى الطلب، كون ان الموظف لا یقنع في الغالب الاعم بمجرد قبول وعد خشیة ان 

              .موظف تسلم ثمن العمل الوظیفي معجلاو من ثم یفضل ال. یغرر به صاحب المصلحة
  .4و یستوي ان یأخذ الموظف العطیة بنفسه او بواسطة غیره

لابد ان یكون سلوك الجاني هو الذي ادى الى احداث : النتیجة و علاقة السببیة -2
  .النتیجة، و یجب توافر رابطة تصل بین السلوك و النتیجة المراد تحقیقها

                                                             
 .92، 91فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص  -1
 .70عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص  -2
 .88احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -3
  .78فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص  -4
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یعاقب على الشروع في هذه الجرائم وفق ما نص علیه قانون الوقایة من الفساد : الشروع -3
، اما المشاركة فتطبق علیها القواعد العامة المنصوص علیها 52و مكافحته في نص المادة 

  .في قانون العقوبات
  :الركن المعنوي- رابعا

العلم بأن ما هذه الجریمة من الجرائم العمدیة اذ یتطلب القصد الجنائي العام هنا 
یتلقاه الجاني من فائدة او یطلبه او یقبل الوعد به، مقابل حصوله او محاولة حصوله 

و ان یكون غرضه من هذا الاتجار تحقیق مصلحة صاحب . لصاحب الحاجة على مزیة
  . 1الحاجة

  الحق إحقاقعن  الامتناعجرائم : المطلب الثاني
عن تنفیذ الأوامر                     ناعمتالاثلة في انكار العدالة و جرائم و هي الجرائم المتم

  .استعمال السلطة لوقف تنفیذهاحكام بو الأ
عاقب المشرع الجزائري القاضي او الموظف الذي یمتنع عن اداء وظیفته بموجب 

 مكرر من نفس 138و  138قانون عقوبات جزائري، و كذا نص المادة  136نص المادة 
  .    القانون

شارة الیه ان قانون العقوبات قد نص على مجموعة من الجرائم التي و ما تجدر الإ
تعاقب القاضي او الموظف العمومي في حالة امتناعه او عدم استجابته للأحكام و الاوامر 

  .2و غیرها... 112، و المادة 111مكرر،  110، 110، 109كنص المادة 
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .153یاسر كمال الدین، المرجع السابق، ص  -1
 .115الى  109المواد من انظر قانون العقوبات الجزائري،  -2
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  انكار العدالة جریمة: الفرع الاول
، و تتكون هذه 1او الموظف عن الفصل في الدعوىو تتمثل في امتناع القاضي 

  :ركان التالیةالجریمة من الأ
  : الركن الشرعي - ولاأ

  .قانون عقوبات جزائري 136هذه الجریمة منصوص و معاقب علیها في المادة 
  : الركن المفترض - ثانیا

                 قاضیا  ماإیتمثل في صفة الجاني الذي سبق و ان تحدثنا عنه و هو ان یكون 
  .او موظفا عاما

  :الركن المادي - ثالثا
  :یتحلل الى العناصر التالیة

  :السلوك الاجرامي -1
                     جرامي في هذه الجرائم هو سلوك سلبي یتمثل في قیام القاضيالسلوك الإ  

جابة على عریضة قدمت له، او عن الفصل في و الموظف بالرفض او التوقف عن الإا
و ذلك بعد او رجاء او توصیة او اي حجة اخرىقضیة صالحة للحكم استجابة لأمر او طلب 

یق ان یكون قد طلب الیه ذلك بعد التنبیه علیه من رؤسائه، و بإعذاره برسالة مكتوبة عن طر 
لا عن طریق رسالة رسمیة من قبل ان الإنذار لا یكون إمحضر قضائي، على اعتبار 

  .2موظف مختص
كونها جریمة  متناعالار على ید محضر بالنسبة لجریمة نذاو یشترط ان یكون الإ

سلبیة یقف فیها الموظف المختص بالتنفیذ موقفا سلبیا فلا یتخذ الاجراءات اللازمة لتنفیذ 
  .ان یتم الانذار بالصورة التي حددها القانونو یشترط . الحكم بعد انذاره على ید محضر

                                                             
یعد ممتنعا عن الحكم كل قاضي ابى او توقف عن اصدار حكم بعد تقدیم طلب في هذا الشأن : في التشریع المصري -1

بالشروط المبینة في قانون المرافعات في المواد المدنیة و التجاریة و لو احتج بعدم وجود نص في القانون او بأن النص 
  . 450مأخوذ عن احمد محمود خلیل، المرجع السابق، ص . خرغیر صریح او بأي وجه آ

 نون الخاص، جامعة ابو بكر بلقایدالنظریة العامة لجرائم الامتناع، اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القا: ختیر مسعود -2
  .201الجزائر ص  ،تلمسان ،2014-2013السنة الجامعیة 
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جریمة شخصیة تتعلق بشخص الموظف العام باعتباره  متناعالالما كانت جریمة 
مرتكبا لخطأ شخصي یسأل عنه شخصیا فإنه یتعین ان یوجه الانذار بالاسم الى شخص 

  .1الموظف
الدعوى من  جریمة امتناع القاضي او الموظف عن الفصل في: النتیجة الجرمیة -2

  .الجرائم الشكلیة التي لا یشترط فیها القانون ان ینتج عن السلوك المكون لها ضررا او خطرا
و لا یتصور الشروع في حالة الامتناع عن الحكم لأنه بمجرد حلول اوان الحكم دون 

  .2اصداره، تعتبر الجریمة كاملة
  :الركن المعنوي - رابعا

و یتحقق عنصر العلم . رادةبعنصریه العلم و الإلجنائي العام یقوم بتوافر القصد ا
و بأنه ینصب على . متى ثبت انه یعلم بصفته كقاض او موظف، و علمه بماهیة امتناعه

 .عریضة مقدمة له او على قضیة صالحة للحكم و علمه بإعذاره من رؤسائه
ى جابة علادة الجاني الى رفض التوقف عن الإرادة فیجب ان تتجه ار اما عنصر الإ

    ، استجابة لأمر او طلب3العریضة المقدمة له، او عن الفصل في القضیة الصالحة للحكم
م یحدد السبب بل تركه او توجیه او رجاء او اي غرض آخر بحیث ان المشرع الجزائري ل

  .على اطلاقه
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 الكتب و الوثائق، الطبعة الاولى تنفیذ الاحكام و غیرها من جرائم الامتناع، دارجرائم الامتناع عن : عبد الفتاح مراد -1

  .125، 124الاسكندریة، جمهوریة مصر العربیة، دون سنة نشر، ص 
 .202ختیر مسعود، الرسالة السابقة، ص  -2
مصر، دون طبعة، الاسكندریةة، الجرائم السلبیة في قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعی :محمد عبد الحمید الالفي -3

  . 23، ص 2003
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  حكام القضائیةامتناع الموظف عن تنفیذ الأوامر و الأ: ثانيال رع ال
  :ركان التالیةالجریمة ان تتوافر الأتقتضي هذه 

  : الركن المفترض - ولاأ
  .و موظفا عاما حسب التعریف السابق لهماان یكون الجاني اما قاضیا ا

  :الركن المادي - ثانیا
یتوافر هذا الركن في حالة قیام الموظف العام برفض تنفیذ حكم او امر واجب النفاذ 

تنفیذه في اختصاصه، او بالتراخي في تنفیذ  صادر من المحكمة او ایة جهة مختصة یدخل
  .1الحكم او امر من هذا القبیل

سطوة وظیفته في توقیف  ستعمالباه الجریمة في حالة تدخل الموظف وتتحقق هذ
عن التنفیذ، بدون مبرر  متناعالا إلىو ذلك یدفع الموظف المختص ، 2تنفیذ اي امر او حكم

  .3شرعي في المسألة
  اي ان یستعمل الموظف سطوة وظیفته و ان یستعمل في ذلك طلب استخدام القوة 

یحصل بإصدار تعلیمات كتابیة او شفهیه او بغیر ذلك من  أنیجوز  ستخدامهابااو الأمر 
  .4الطرق
  :الركن المعنوي - ثالثا

عن تنفیذ حكم القانون هي جریمة عمدیة و ذلك من خلال  متناعالاجریمة  أن
               حكام عن تنفیذ الأ للامتناعمتعمدا  الاستعمالهذا  أنمال الموظف سلطته یعني استع

                                                             
 .26الجرائم السلبیة، المرجع نفسه، ص : محمد عبد الحمید الالفي -1
یعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومي استعمل سلطة : " من قانون العقوبات المصري على انه 123تنص المادة  -2

احكام القوانین و اللوائح او تأخیر تحصیل الاموال و الرسوم او وظیفته في وقف تنفیذ الاوامر الصادرة من الحكومة او 
  وقف تنفیذ حكم او امر صادر من المحكمة او من أي جهة مختصة

كذلك یعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفیذ حكم او امر مما ذكر بعد مضي ثمانیة 
مأخوذ عن احمد محمود ". او الامر داخلا في اختصاص الموظف ایام من انذاره على ید محضر اذا كان تنفیذ الحكم

  .  450خلیل، المرجع السابق، ص 
 .209، 202ختیر مسعود، الرسالة السابقة، ص -3
 یع، الطبعة الثانیة، دون سنة طبعالموسوعة الجنائیة، الجزء الثاني، اضراب، تهدید، دار العلم للجم: جندي عبد الملك -4

 .145بیروت، لبنان، ص 
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شأنها ان  كما یشترط العلم بالوقائع و الملابسات المحیطة بالجریمة و التي من. 1وامراو الأ
  .الجریمة تكون سببا مباشرا لقیام

الرغبة لإحداث ذلك السلوكالسلبي بإحدى الصور المشار  باتجاهالإرادة، فتكون  أما
                  لجنائي العام بعنصریه العلمو بالتالي فان هذه الجریمة تتطلب لقیامها توافر القصد ا.الیها
  .2رادةو الإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .129عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص  -1
  .216ختیر مسعود، الرسالة السابقة، ص -2
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  :خلاصة الفصل الاول
الموضوعیة للجرائم المخلة من خلال ما درسناه في هذا الفصل المتعلق بالأحكام 

ى بالعدالة و ذلك بإبراز جانب التجریم و التفصیل في اركان هذه الجرائم نصل الى مد
ء ارتكبت من قبل فراد و نظام المجتمع، فهذه الجرائم سواخطورة هذه الجرائم على حقوق الأ

ت تؤدي في اعضاء الهیئة القضائیة بأي وسیلة كاناو  العادیین، فرادالمتقاضین، او الأ
 بانتشارو انتشار الفساد داخل المجتمع  منخلال بالعدالة و بالتالي ضیاع الأالأخیر الى الإ

  .هذا النوع من الجرائم
و اخطر هذه الجرائم؛ هي الجرائم التي یرتكبها اعضاء الهیئات القضائیة حیادا بهم 

  .عن طریق الشرف و النزاهة التي تكتسي طبیعة هذه الوظیفة
خلال بالعدالة بغض النظر عن رع فئة الجرائم التي تؤدي الى الإجرم المشو لذلك 

فالمصلحة الأولى بالحمایة هي حقوق الأفراد و ذلك بإحقاق الحق، و ارساء  .مرتكبها
  .العدالة، و تطبیق القانون
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جریمة و العقوبة هو عند قیام جریمة ینشأ للدولة حق العقاب علیها، و الرابط بین ال
عن هذه الجریمة و حمایة  جراءات القانونیة التي تهدف بالأساس للكشفمجموعة من الإ

جراءات هي مجموعة من حریاتهم الناشئة عن تلك الإجراءات ، فهذه الإف اد و حقوق الأ
المجتمع في معاقبة المجرم نظرا ، و تحقق مصلحة القواعد التي تحكم سیر الدعوى الجزائیة

في الدفاع عن  على امن المجتمع و نظامه، و مصلحة المتهم في ضمان حقه لاعتدائه
  .الحقیقةجراءات هو البحث عن فه ف ه ه الإ. نفسه

ها فقد یقرر المشرع مجموعة من جراءات القانونیة بالنظر الى صفة مرتكبتختلف الإ
  .جراءات الخاصة بالنظر الى هذه الصفةالإ

وهذه  لجاني عن الفعل الاجرامي المرتكبجراءات ترتبط بقیام مسؤولیة اإلا ان  ذه الإ
و بالتالي قد  مسؤولیة جزائیة المسؤولیة تتنوع حسب الفعل المرتكب فقد لا ترقى ان تكون

و في بعض الاحیان و لخطورة الفعل المرتكب قد . تكون مسؤولیة اما تأدیبیة او مدنیة
تجتمع انواع المسؤولیة الثلاث معا، اثنین معا مثلا؛ مسؤولیة تأدیبیة و جزائیة، مسؤولیة 

  .تأدیبیة و مدنیة، مسؤولیة جزائیة و مدنیة
سؤولیة نكون بصدد الجزاء المقرر للفعل المرتكب مهما و بعد التأكد من قیام الم

  .خلال بالعدالةو الإخلال بأحد هذه الإجراءات یؤدي الى الإ .نت المسؤولیة المترتبة علیهاك
  ومن خلال ما سبق قسمت هذا الفصل الى مبحثین

  .المتابعة عن الجرائم المخلة بالعدالة: ولالمبحث الأ  - 
  .الجرائم المخلة بالعدالةقمع : المبحث الثاني - 
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  المتابعة عن الجرائم المخلة بالعدالة: ولالمبحث الأ 
تعني المتابعة كیفیة السیر في الدعوى عن طریق المرور بمراحل التحقیق بنوعیه 
وصولا الى المحاكمة، وذلك من خلال ارساء مجموعة من القواعد التي تضبط السیر في 

جراء راء او بطلان الإجفة هذه القواعد اما بطلان ذلك الإمخال حیث یترتب علىهذه ال عوى 
حسب ما نص علیه قانون  و هذه القواعد منها ما هو عام و ما هو خاص. و ما یتلوه

  .جراءات الجزائیة الجزائريالإ
لدراسة القواعد العامة  الاولو على هذا الأساس قسمنا هذه المبحث الى مطلبین؛ 

  :لدراسة القواعد الخاصة للمتابعة على النحو التالي الثانيللمتابعة، و 
  .القواعد العامة للمتابعة: المطلب الاول

الدعوى العمومیة : " قانون الاجراءات الجزائیة على ما یلي ولى منتنص المادة الأ
لتطبیق القانون یحركها و یباشرها رجال القضاء او الموظفون المعهود الیهم بها بمقتضى 

  .القانون
ما یجوز ایضا للطرف المضرور ان یحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في ك

  ".هذا القانون
عامة الدعوى تباشر النیابة ال: " من نفس القانون على ما یلي 29و تنص المادة 

                  .كل جهة قضائیة أمامو هي تمثل سم المجتمع و تطالب بتطبیق القانون العمومیة بإ
و یتعین ان ینطق . و یحضر ممثلها المرافعات امام الجهات القضائیة المختصة بالحكم

و لها في سبیل مباشرة . بالأحكام في حضوره كما تتولى العمل على تنفیذ احكام القضاء
  .1"كما تستعین بضباط و اعوان الشرطة القضائیة. وظیفتها ان تلجأ الى القوة العمومیة

              المتابعة إجراءاتدعوى العمومیة و مباشرتها هي نقطة بدایة و بالتالي فتحریك ال
                  و مرحلة المحاكمة) الأولالفرع ( و التي تنقسم الى مرحلتین مرحلة التحقیق 

  ).الفرع الثاني( 
  
  

                                                             
، 2006دیسمبر سنة  20المؤرخ في  22-06المعدل والمتمم بالقانون  الجزائیة الجزائري الإجراءاتانظر قانون  -1

  .2006دیسمبر سنة  24المؤرخة في  84للجمهوریة الجزائریة العدد  الجریدة الرسمیة
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  التحقیق المتابعة اثناءاجراءات : ولال رع الأ 
التحقیق؛ التحقیق التمهیدي او ما یعبر عنه بمرحلة تمر الدعوى العمومیة بنوعین من 

الذي تقوم به الضبطیة القضائیة، و التحقیق  الاستدلالاتاو جمع  البحث و التحري
  .القضائي الذي یقوم به قضاة النیابة العامة او قضاة التحقیق

  مرحلة جمع الاستدلالات: ولاأ
اب تبدأ حق الدولة في العق لاستیفاءالوسیلة القانونیة  باعتبارها ان الدعوى العمومیة
و هي اجراءات سابقة للإجراءات القضائیة التي تتخذ . التحري اجراءاتها بمرحلة البحث و

جراءات الجزائیة و  ن  لإ. النیابة و قضاة التحقیقمن طرف الجهات القضائیة، كقضاة 
ولاها اجهزة الشرطة المتخذة خلال مرحلة البحث و التحري او مرحلة التحقیق التمهیدي، تت

لقضائي، و قد نظم قانون الإجراءات الجزائیة القضائیة او الضبطیة القضائیة او الضبط ا
و من  55الى  42و من  28الى  12حكام الخاصة بالشرطة القضائیة في المواد من الأ

  .651الى  63
حكام لأعلى الجرائم المرتكبة من طرف الأفراد للإخلال بالعدالة ا و بالتالي تطبق

  .اثناء مرحة البحث و التحري جراءات الجزائیةلعامة المنصوص علیها في قانون الإا
  التحقیق القضائي: ثانیا

لقد خص المشرع الجزائري قاضي التحقیق بسلطات واسعة للقیام بمهمة التحقیق في 
ن طریق وكیل الجمهوریة بالطلب القضایا المعروضة علیه، سواء بمناسبة اتصاله بها ع

لإجراء التحقیق، او بمناسبة تقدیم الطرف المتضرر من الجریمة لشكوى مصحوبة  الافتتاحي
التحقیق فیها م بها، فانه یمسك لكل قضیة یتولى و لأجل المحاضر التي یقو . بادعاء مدني

  .2ملفا، یقوم بتشكیله بدایة توصله بالقضیة
دلة، هي اجراءات عن الأیتم في هذه المرحلة البحث عن الأدلة، فإجراءات البحث  و

جراءات التي تهدف الى التنقیب لضیق للكلمة، لأنها مجموعة من الإالتحقیق في المعنى ا
و قد بین قانون الإجراءات . متهم من عدمهعن الحقیقة، عن ثبوت التهمة و نسبتها الى ال

                                                             
مذكرات في قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة التاسعة : محمد حزیط -1

  .79، ص 2014الجزائر، 
  .148محمد حزیط، المرجع نفسه، ص  -2
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ع الشهود         ماو المعاینة، و ندب الخبراء، و س الانتقالالجزائیة اهم هذه الإجراءات و هي 
  .1، و المواجهةالاستجوابو التفتیش، و ضبط الأشیاء، و 

  المحاكمةالمتابعة اثناء : الفرع الثاني
خیرة من مراحل الدعوى العمومیة و التي من المرحلة الأتعتبر مرحلة المحاكمة 

ببراءة خلالها یحدد موقف جهة الحكم من التهمة المنسوبة الى المتهم، ففیصل القضاء اما 
المتهم او بإدانته عنها و یحد العقوبة المسلطة علیه جراء ما ثبت اقترافه من افعال منسوبة 
الیه، و ذلك بعد ان تتهیأ له اسباب المحاكمة العادلة، و بعد مناقشة الخصوم و مواجهة 

  .2تهعلى نزاهة قضائهم و استقلالی الاطمئنانبنا یكفل للمواطنین  المتهم بالأدلة و البراهین
جراءات الجزائیة بالنسبة لعامة المنصوص علیها في قانون الإحكام او تطبق علیها الأ

  .المخالفات و كذا محكمة الجنایات لمحكمة الجنح و
  :یجب على القاضي و هو یبني قناعته الذاتیة ان یتقید بما یلي

          یجب ان یكون اقتناع القاضي یقینیا اي قائما على الجزم لا على مجرد الظن  -1
  .ن الشك یفسر لصالحهلمتهم البراءة حتى تثبت ادانته لأصل في ااو الإحتمال، ذلك ان الأ

فیها فیمتنع  یجب ان یبني القاضي قناعته على ادلة صحیحة طرحت امامه و تناقش -2
اقشة للجلسة، كما یجب ان تكون ي حكمها على دلیل لم تطرحه للمنعلى المحكمة ان تبن

دلة التي یستمد القاضي منها قناعته، هي ادلة مشروعة و ولیدة اجراءات قانونیة الأ
  .صحیحة

یجب ان یكون للأدلة التي یعتمد علیها القاضي في تكوین قناعته، اصل في ملف  -3
  .3الدعوى، اي ان تكون مدونة في محضر الجلسة

  
  
  

                                                             
، ص 2010الاجراءات الجنائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الاولى، بیروت، لبنان، : محمد زكي ابو عامر -1

623 ،624.  
 .303محمد حزیط، المرجع السابق، ص  -2
، ص 2005اصول الاجراءات الجزائیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الطبعة الاولى، عمان، الاردن : محمد سعید نمور -3

209 ،210. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  جرائیة للجرائم المخلة بالعدالةالأحكام الإ                                  : الفصل الثاني
 

 
37 

  القواعد الخاصة بالمتابعة : المطلب الثاني
جراءات لإا من نظرا لخطورة الجرائم المخلة بالعدالة خصها المشرع بمجموعة

كالتي نص علیها قانون الوقایة من الفساد و مكافحته حول اسالیب التحري  خاصة،ال
المتعلقة بالجرائم  دلةمن اجل تسهیل جمع الأ: " بقولها 56الخاصة التي نصت علیها المادة 

تباع اسالیب تحر المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن اللجوء الى التسلیم المراقب او ا
من السلطة القضائیة  ، على النحو المناسب و بإذنالاختراقي و لكترونخاصة كالترصد الإ

  .المختصة
التنظیم المعمول سالیب حجیتها وفقا للتشریع و ون للأدلة المتوصل إلیها بهذه الأتك

  ".بهما
  . 1و كذا ما نص علیه نفس القانون بخصوص التقادم

من حیث مرتكب الخاصة بالمتابعة اثناء سیر الدعوى  جراءات تختلف هذه الإ
  :وفق ما یلي الاختلافالجریمة و سنفصل في هذا 

  بالنسبة للمتقاضین: ولال رع الأ 
ما ا. فیتابع الجاني وفق القواعد العامةاذا اكتشفت الجرائم المتقاضین بعد المرافعات 

  :طبقا للأحكام التالیة ن الجاني یعاقباذا اكتشفت اثناء المرافعات فإ
  :امام المحكمة - :اولا

قسم الجنح و قسم المخالفات، ففي كلتا : اذا وقعت هذه الجرائم امام المحكمة بقسمیها  
فحینئذ یأمر الرئیس بتحریر محضر عنها ثم و بعد سماع اقوال . الحالتین تشكل جنحة

 569مادة ( في الحال المتهم ة الشهود و النیابة العامة و الدفاع عند الاقتضاء، یقضي فیها 
  ).ءات الجزائیةجرامن قانون الإ

  
  

                                                             
دون الاخلال بالأحكام المنصوص علیها في قانون : " من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته على ان 54مادة تنص ال -1

، لا تتقادم الدعوى العمومیة و لا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، في حالة ما الاجراءات الجزائیة
  .ناذا تم تحویل عائدات الجریمة الى خارج الوط

  ...".و في غیر ذلك من الحالات، تطبق الاحكام المنصوص علیها في قانون الاجراءات الجزائیة
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  :امام المجلس - ثانیا
ستئناف فإن رئیس یمة على مستوى المجلس، اي بعد الإاما اذا اكتشفت هذه الجر 

لكن و بما ان هذه . المجلس یأمر بتحریر محضر عنها، كما هو الشأن امام المحكمة
الجریمة سواء وقعت اما المجلس او المحكمة في مواد الجنح او المخالفات فهي معاقب 

ستة اشهر، یجوز لرئیس المجلس ان یأمر بالقبض على علیها في كلتا الحالتین بأكثر من 
  ).قانون اجراءات جزائیة 568مادة ( رساله فورا و معه ملفه امام وكیل الجمهوریة المتهم و ا

                و قد لا یكون اطراف الدعوى، و نعني بذلك على الخصوص وكیل الجمهوریة
  .و وكیل المتهم على استعداد للخوض فیها في الحال فتؤجل الى جلسة لاحقة

  :اما محكمة الجنایات - ثالثا
وقعت الجریمة امام محكمة الجنایات فهي تشكل بالضرورة جنایة و لا یمكن اذا 

فلا یبقى اذن لرئیس المحكمة . الاتهاممن غرفة  إحالةبعد صدور قرار  حینئذ النظر فیها الا
فیأمر اما ... جراءات الجزائیةالإمن قانون  237ن یطبق على الجاني احكام المادة إ  أ

ابة العامة او احد الخصوم الجاني بأن لا یبرح مكانه لحین النطق تلقائیا او بطلب من النی
                لمراجعة نفسه أخیرةثم، و قبل النطق بإقفال باب المرافعات یوجه له دعوة . بقرار المحكمة
               فإذا تمسك بأقواله كلف الرئیس كاتب الجلسة بتحریر محضر بالإضافات. و قول الحق

و بعد صدور القرار في موضوع الدعوى او في . بدیلات و المفارقات الواردة في اقوالهو الت
حالة تأجیل القضیة یأمر الرئیس باقتیاد المتهم بغیر تمهل الى وكیل الجمهوریة كي یطلب 

  .1افتتاح تحقیق معه
  عضاء الهیئات القضائیةبالنسبة لأ :الفرع الثاني

متابعة هذه خصوصیة لمتابعة اعضاء الهیئات القضائیة، ف الجزائري جعل المشرع
  ، و متابعة جزائیةین متابعة تأدیبیةب الفعل المرتكب جسامةالفئة تتدرج من حیث 

  :المتابعة التأدیبیة: اولا
ط المشرع اجراءات وقف و تأدیب القاضي بعدة ضمانات حتى لا تستعمل اقد اح

أدیب لك لكون عدم تقیید السلطة التنفیذیة في مجال تذ ة لتهدید استقلاله او كرامته، وكوسیل
  .خرى دون فائدةالقضاة یجعل كل الضمانات الأ

                                                             
  .221، 220مكي دردوس، المرجع السابق، ص  -1
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  : و تتمثل تلك الضمانات، اساسا، فیما یلي
  .الا یكون توقیف القاضي موضوع تشهیر -
استمرار القاضي الموقوف في تقاضي مرتبه خلال مدة ستة اشهر تبدأ اعتبارا من صدور  -
  .یقافقر ر الا
  .شهر الستةدعوي الـتأدیبیة خلال مدة الأوجوب الفصل في ال -
یعاد القاضي الى وظیفته بقوة القانون اذا لم یبت في الدعوى التأدیبیة خلال الستة اشهر  -

  .المذكورة
             على للقضاء الذي ینعقد كمجلس تأدیبية امام المجلس الأتتم المساءلة التأدیبیة للقضا -

  .ول للمحكمة العلیاو یرأسه حینذاك الرئیس الأ
  .بمدافع من بین زملائه او بمحام الاستعانةیحق للقاضي  -
یحق للقاضي او المدافع الذي اختاره ان یطلع على الملف التأدیبي الذي یجب ان یوضع  -

ن قل مهذا الغرض لدى امانة المجلس الأعلى للقضاء قبل خمسة ایام على الأتحت تصرفه ل
  .یوم عقد الجلسة

  .على للقضاء في تشكیلته التأدیبیة معللةیجب ان تكون مقررات المجلس الأ -
على للقضاء المنعقد كمجلس تأدیبیي بمثابة قرارات صادرة عن تعتبر قرارات المجلس الأ -

  .  1سلطة مركزیة، و بهذه الصفة تكون قابلة للطعن فیها بالبطلان امام مجلس الدولة
  : تحدید الجهة المكلفة بتحریك الدعوى التأدیبیة -1

اول ضمانة ینبغي توفیرها بالنسبة للقضاة حال مسألتهم تأدیبیا هي تحدید الجهة  ان
  .المختصة بتحریك الدعوى ضدهم من قبل هیئات  متعددة

و علیه ینبغي على المشرعین في مختلف الانظمة ان یولوا اهتماما كبیرا بقاعدة 
 ك مجرد اجراء شكلي خال من اي اثرذلتحریك الدعوى التأدیبیة ضد القضاة و الا یعتبروا 

بل یجب تحدید الاشخاص و الهیئات المكلفة بتحریك الدعوى بما  لا یسبب حرجا لدى 
  . القضاة

                                                             
النظام القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة، دون سنة طبع، الجزائر : بوبشیر محند امقران -1

  .93، 92ص 
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ل ان مجرد احالة قاض عادل نزیه على مجلس التأدیب بشكل و لا نبالغ حین نقو 
لعملیة التحریك هذه نتائج سیما و ان . بشأنه اي عقوبة اكبر عقوبة تأدیبیة له، و لم  تصدر

لفه من آثار في وسطه نفسیة من شأنها التأثیر على المردود الوظیفي للقاضي فضلا عما تخ
  .1الاجتماعيالمهني و 

  : ات التحقیقالقیام بإجراء - 2 
ان تحریك دعوى تأدیبیة ضد قاض معین یستوجب القیام بتحقیق من شأنه الكشف 

و الحدیث عن مباشر اجراءات التحقیق . عن مدى صحة ما ینسب الیه من اقوال او افعال
شهود یدفعنا للتأكید على اجراء اخطار القاضي بالوقائع المنسوبة الیه حتى یتمكن من تقدیم 

النفي خاصة و ان عناصر التحقیق و نتائجه من شأنها ان تنیر الهیئة المكلفة ثبات او الإ
           و تسهل على القیام بمهامها بتأدیب و تجیب عن تساؤلاتها و تكشف عن حقائق تساعدها

  .و تبعث روح الشرعیة في قرارها
  :اعلام القاضي بمثوله امام مجلس التأدیب -3

ینبغي  ة من قبل وزیر العدل و القیام بالتحقیقات اللازمةبعد تحریك الدعوى التأدیبی
و ان ادنى ضمانة یجب توفیرها للقاضي في . تحدید تاریخ الجلسة للنظر في هذه الدعوى

                نفسه إعدادهذا المجال هو اعلامه بالتاریخ المحدد في اجل معقول حتى یتمكن من 
                  معینيء مساءلة القاضي عن خطأ تأدیبي و تحضیر دفاعه اذ لیس من العدل في ش

  .بجلسة الحكمبشأنه دون اعلامه عقوبة  إصدارو 
  :طلاع على ملف القاضيحق الإ -4

، بل داري بما هو منسوب الیهموظف اخطاره كتابیا و بالطریق الإلا یكفي لحمایة ال
ملات الملف حتى یقف عند حقیقة مشت ىطلا  علالإحق ینبغي فوق ذلك ان یعطى له 

المنسوبة الیه مما یمكنه في النهایة من تحضیر دفاعه و هذا ما رسخه القضاء  الاتهامات
  .من خلال احكام كثیرة

  

                                                             
 سور للنشر و التوزیع، دون طبعة ، دار الریحانة للكتاب، ج2002-1962التنظیم القضائي الجزائري  :عمار بوضیاف -1

  .166ص  الجزائر، دون سنة طبع،
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  حق الدفاع  -5
ان حق الدفاع مقدس كفلته المواثیق الدولیة و مختلف التشریعات، و ان موجبات حق 

اختیار دفاعه سواء من بین المحامین او رجال الدفاع تقتضي ان یمنح القاضي فرصة 
  .القضاء

خلافا للقاعدة العامة التي تحكم مختلف الجلسات ینبغي ان تكون الجلسة الخاصة 
بمحاكمة القاضي سریة، اذ لا یعقل بحال من الاحوال و مهما بلغت جسامة الخطأ الـتأدیبي 

د احالة قاض نزیه على مجلس و قد سبق البیان ان مجر . ان یحاكم القاضي امام الجمیع
  .التأدیب یشكل اكبر عقوبة تأدیبیة له اذ كیف و ان تمت مساءلته علانیة

تقتضیه مكانة السلطة القضائیة  آمرو بناءا على ما تقدم فإن سریة الجلسة التأدیبیة 
  .و كرامة القاضي محل المساءلة

  تسبیب القرار -7
ة العامة تعد اهم ضمان لحسن سیر جهاز ان تسبیب الاحكام و القرارات وفقا للنظری

  .و هو حق من حقوق الاطراف المتخاصمة. العدالة
و في مجال تأدیب القضاة تلزم الجهة المكلفة بالـتأدیب بتسبیب قرارها، فتسرد في 

و تذكر في متنه الوقائع المنسوبة للقاضي  بأدلتها . وقه الاسباب التي تدفعها لإصدارهمنط
  .م تقوم بتكییفها و ذكر النصوص التي تجرمها ان وجدتووسائل اثباتها ث

و على هذا النحو فإن شرعیة القرار التأدیبي تتوقف على تسبیبه، و في ذلك ضمانة 
  .1للقاضي من تعسف الجهة القائمة بالـتأدیب

  : و من بین الاجتهادات القضائیة في هذا المجال ما یلي
تأدیبیة ضد مأمور الضبط القضائي الذي یرتكب یجوز للنیابة العامة ان تتخذ اجراءات  -

  .اخطاء مهنیة و ذلك بإحالته على غرفة الاتهام
من الغرفة الجنائیة الاولى في  الطعن رقم  1980جویلیة  15قرار صادر یوم (    

22.675(2.  

                                                             
  .171الى  167عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص من -1
الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الاول، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة الاولى : جیلالي بغدادي -2

  .24،ص 2002الجزائر، 
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اذا بلغ الى علم وزیر : " ساسي للقضاء على انهمن القانون الأ 65تنص المادة 
، او ارتكب ارتكب خطأ جسیما سواء تعلق الامر بالإخلال بواجبه المهني العدل ان قاضیا

جریمة من جرائم القانون العام مخلة بشرف المهنة بطریقة لا تسمح ببقائه في منصبه یصدر 
و بعد ضي المعنیقرار بإیقافه عن العمل فورا، بعد اجراء تحقیق اولي یتضمن توضیحات القا

  .للقضاءعلى لس الأاعلام مكتب المج
  .لا یمكن بأي حال ان یكون هذا التوقیف موضوع تشهیر

على للقضاء في وي التأدیبیة الى رئیس المجلس الأیحیل وزیر العدل ملف الدع
  .1"تشكیلته التأدیبیة في اقرب الآجال الذي علیه ان یجدول القضیة في اقرب دورة

  المتابعة الجزائیة: ثانیا
الدولة، قد قرر المشرع الجزائري لهم اجراءات ان بعض الفئات من الموظفین في 

خاصة لمتابعتهم و محاكمتهم جزائیا عند ارتكابهم احدى الجرائم المنصوص علیها في 
و هذا لا یعني منع النیابة . التشریع الجزائري، و هو ما اصطلح علیه بامتیاز التقاضي

جراءات الجزائیة قانون الإمومیة ضدهم، و انما نظم العامة عن سلطة تحریك الدعوى الع
اجراءات تحریك الدعوى العمومیة ضدهم بنصوص خاصة، یتعین احترامها تحت طائلة 

  :جراءات الخاصة هيو  ذه  لإ. طلان اجراءات المتابعةب
  :بمتابعة ضباط الشرطة القضائیة و قضاة المحاكمجراءات الخاصة الإ -1

اءات الجزائیة بالنسبة لضباط جر من قانون الإ 577و  576المادتین  نصت علیها
بالنسبة لقضاة المحاكم من غیر وكیل الجمهوریة و رئیس  576الشرطة القضائیة، و المادة 

بحیث عندما یراد تحریك الدعوى العمومیة ضد احد ضباط الشرطة القضائیة . المحكمة
اشرتها في لاتهامه بارتكاب جنایة او جنحة خارج دائرة مباشرة اعمال وظیفته او اثناء مب

الدائرة التي یختص فیها محلیا، او ضد قاضي محكمة، یتعین ارسال ملف القضیة الخاص 
مر على رأى ان ثمة محلا للمتابعة عرض الأبهم الى النائب العام لدى المجلس الذي اذا ما 

ن یمارسون وظائفهم خارج دائرة احد قضاة التحقیق ممرئیس ذلك المجلس، الذي یقوم بتعیین 
القضائي الذي یباشر فیه المتهم من تلك الفئة اعمال وظیفته، لیباشر التحقیق  تصاصالاخ

                                                             
 .المتضمن القانون الاساسي للقضاء 11-04انظر القانون رقم  -1
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في القضیة برمتها، اي یشمل التحقیق الفاعل الاصلي المساعد، و شركاء الشخص المتبوع 
  .من قانون الاجراءات الجزائیة 578و هو ما نصت علیه المادة 

القضائیة و رؤساء المحاكم و وكلاء جراءات الخاصة بمتابعة قضاة المجالس الإ -2
  :الجمهوریة

حیث یرسل ملف . جراءات الجزائیةمن قانون الإ 575صت علیها المادة و قد ن
لدى المحكمة العلیا الذي یرفع بطریق التبعیة التدریجیة من وكیل الجمهوریة الى النائب العام 

محلا للمتابعة، و یندب الرئیس ول للمحكمة العلیا اذا ما قرر ان ثمة یس الأمر الى الرئالأ
یعمل فیه  ول للمحكمة العلیا قاضیا للتحقیق من خارج دائرة اختصاص المجلس الذيالأ

 578نصت علیه المادة القاضي المتابع، لیباشر التحقیق في القضیة برمتها على نحو ما 
  .جراءات الجزائیةمن قانون الإ

مة العلیا او رئیس احد المجالس جراءات الخاصة بمتابعة احد قضاة المحكالإ -3
  :القضائیة او احد النواب العامون لدى المجالس القضائیة

بحیث عندما یراد تحریك . جراءات الجزائیةمن قانون الإ 573صت علیها المادة ن
 مباشرة مهامه او بمناسبتهاجنایة او جنحة اثناء  لارتكابضد احد هؤلاء الدعوى العمومیة 

یحیل وكیل الجمهوریة الذي یخطر بالقضیة الملف عندئذ، بالطریق السلمي على النائب 
ول للمحكمة العلیا اذا ما رأى ان الذي یرفعه بدوره الى الرئیس الأ العام لدى المحكمة العلیا

خیر بتعیین احد قضاة المحكمة العلیا لیجري التحقیق في ثمة محلا للمتابعة، لیقوم هذا الأ
  .1جراءات الجزائیةمن قانون الإ 578نصت علیه المادة برمتها على نحو ما  القضیة

  :متابعة القضاة ما یليالقضائیة في مجال  الاجتهاداتومن بین 
لما كان القانون قد حدد اجراءات خاصة لمتابعة القاضي الذي ینتمي الى محكمة ابتدائیة  -

ا یترتب النظام العام فإن عدم مراعاته و كانت قواعد الاختصاص في المواد الجزائیة هي من
  .جراءات التابعة لهعلیه بطلان التحقیق و الإ

من الغرفة الجنائیة الاولى في الطعن رقم  1985ماي  07قرار صادر یوم ( 
  ).227صفحة  1990العدد الثاني لسنة . المجلة القضائیة للمحكمة العلیا. 38,763

                                                             
  .23، 22محمد حزیط، المرجع السابق، ص  -1
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ضمانا لحیدة القضاء و سعیا في تحقیق العدالة اجاز المشرع للمجلس الاعلى للقضاء ان  -
یأمر اما لداعي الامن العمومي او لحسن سیر القضاء او بسبب قیام شبهة مشروعة بتخلي 
اي جهة تحقیق او حكم عن نظر الدعوى و احالتها الى جهة قضائیة اخرى من نفس الدرجة 

  . و ما یلیها من قانون الاجراءات الجزائیة 548 طبقا لأحكام المادة
و بناءا على ذلك قرر المجلس الاعلى نزع قضیة متورط فیها قاض ینتمي الى 
مجلس سطیف من محكمة عین والمان حیث یجري بها التحقیق و احالتها الى قاضي تحقیق 

  .خارج دائرة اختصاص المجلس المذكور
  .1)43.214في القضیة رقم ، 1985فبرایر  16قرار صادر یوم ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .25لسابق، ص جیلالي بغدادي، المرجع ا -1
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  قمع الجرائم المخلة بالعدالة: المبحث الثاني
هذه المسؤولیة تختلف حسب السلوك . تنتج عن الجرائم المخلة بالعدالة مسؤولیة

             النصوص القانونیة الواردة بخصوصهخیر و ب و ذلك بالنظر الى جسامة هذا الأالمرتك
              .یةهذه المسؤول باختلافذلك جزاء یختلف  هذه المسؤولیة و تحققها یترتب علىو عند قیام 

حقها من المجرم، فهو حق ایضا للأفراد المتضررین  لاستفاءو بما ان العقاب حق للدولة 
لتابع لها فئة ، و كذا هو حق للجهة افرادلوك المنحرف المرتكب ضد مصلحة الأمن الس

  .فرادالأ معینة من هؤلاء
لدراسة  ولالمطلب الأ ساس قسمنا هذا المبحث الى مطلبین، خصصنا و  لى  ذا  لأ

نتناول فیه الجزاء المقرر  المطلب الثانيو . المسؤولیة بأنواعها؛ تأدیبیة، مدنیة، جزائیة
  .للجرائم المخلة بالعدالة
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  المسؤولیة عن الجرائم المخلة بالعدالة : ولالمطلب الأ 
بالنسبة  تتنوع المسؤولیة عن الجرائم المخلة بالعدالة لتشمل المسؤولیة التأدیبیة

لجزائیة بالنسبة للأفراد و هؤلاء و ا و المسؤولیة المدنیة ،لأعضاء الهیئات القضائیة
  :في الفروع التالیة و هو ما سنتناوله ،الأعضاء
  المسؤولیة التأدیبیة :ولال رع الأ 

م و یجعل منها خطاء التأدیبیة التي یرتكبها الموظف العاالمشرع قد یقنن بعض الأ
الجزائري قد من  قانون العقوبات الجزائري نجد ان المشرع باستعراضأخطاء جنائیة، و 

المخالفات التأدیبیة التالیة جرائم جنائیة، و السبب في یرجع الى تأثیر هذه الجرائم على حسن 
  :سیر المرفق العام و كرامة الوظیفة العامة

  انتهاك الموظف للحریات الفردیة و الحقوق المدنیة للمواطنین،: 107م  -
  الحبس التعسفي للأشخاص،عدم استجابة الموظف للشكاوي الخاصة ب: 109م  -
موافقة موظفي مؤسسات اعادة التربیة على حبس شخص غیر مرفوق : 110م  -

او الاشخاص الذین یسمح لهم القانون بالأوراق القانونیة، او رفضهم تسلیم السجین للسلطات 
  .بزیارته

  في غیر حالات التلبسانتهاك القضاة و ضباط الشرطة لمبدأ الحصانة : 111م  -
                    تقدیم الموظف لاستقالته قصد عرقلة سیر المرفق العام بانتظام: 115م  -

  ،اضطرادو    
  تدخل الموظف في اعمال السلطة التشریعیة،: 116 م -
  تحویل الاموال العامة من طرف الموظف،:  119م  -
  تعسف رجال الامن في استعمال سلطاتهم في مجال التفتیش،: 135م  -
  النكول عن العدالة،: 136م  -
  استعمال القوات العامة لعرقلة تنفیذ القانون،: 138م  -
  ممارسة الموظف لمهامه دون ادلاء الیمین القانونیة اذا كان القانون : 141م  -

  ،1یشترط ذلك

                                                             
 2004التوزیع، طبع في تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومه للطباعة و النشر و : كمال رحماوي -1

  .60، 59الجزائر، ص 
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  .   1استمرار الموظف لمزاولة مهامه بعد فصله او توقیفه: 142م  -
                 غیرها مسؤولیة تأدیبیة بالنسبة للموظف خطاء وو بالتالي تنتج عن هذه الأ

و یعتبر القاضي اخلالا بواجباته المهنیة  یعتبر خطأ تأدیبیا كل تقصیر یرتكبهو القاضي، اذ 
خلال بالواجبات یابة العامة و محافظي الدولة، الإایضا خطأ تأدیبیا بالنسبة الى قضاة الن

و اذا كان یمكن  ).ساسي للقضاءمن القانون الأ 60المادة ( ریجیة الناتجة عن التبعیة التد
و النظام القضائي  الجهات القضائیة الخاضعة للنظام القضائي العاديلوزیر العدل و رؤساء 

یة ضده  داري في حدود اختصاصاتهم ان یوجهوا انذار للقاضي دون ممارسة دعوى تأدیبالإ
              ولىلعقوبات التأدیبیة من الدرجات الأقیع ا، فتو )ساسي للقضاءمن القانون الأ 71مادة ( 

  .على للقضاءرابعة، لا یكون سوى من المجلس الأو الثانیة، و الثالثة و ال
               مر بإخلال القاضي بواجب مهنيد ارتكاب خطأ جسیم، سواء تعلق الأو بمجر 

او ارتكابه جریمة من جرائم القانون العام مخلة بشرف المهنة بطریقة لا تسمح ببقائه في 
منصبه، یصدر وزیر العدل قرارا بإیقافه عن العمل فورا، بعد اجراء تحقیق اولي یتضمن 

و اثر ذلك یحیل . توضیحات القاضي المعني، و بعد اعلام مكتب المجلس الاعلى للقضاء
على للقضاء في تشكیلته التأدیبیة في اقرب بیة الى رئیس المجلس الأوى التأدیملف الدع

من القانون  65المادة (  رةعلیه ان یجدول القضیة في اقرب دو الآجال، و الذي یتعین  
  .2)الاساسي للقضاء

  المسؤولیة المدنیة: الفرع الثاني
المدنیة لابد من توافر اركانها المتمثلة في الخطأ فلابد لكي یسأل  لقیام المسؤولیة

و ك ا . الشخص عن تعویض الضرر الذي سببه بفعله الشخصي ان یكون قد ارتكب خطأ
لضرر بأنه المساس بحق من الضرر بحیث یجب ان یضر هذا الخطأ بالغیر، و یعرف ا

                 ر العلاقة السببیة بین الخطأو لابد من تواف. نسان او بمصلحة مشروعة لهحقوق الإ
  . و الضرر

                                                             
  .60كمال رحماوي، المرجع السابق، ص 1 - 

  .127بوبشیر محند امقران، المرجع السابق، ص  -2
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و علاقة سببیة بینهما اذا توافرت المسؤولیة عن العمل الشخصي من خطأ و ضرر 
  .1التزم محدث الضرر بالتعویض

الا اننا نصطدم بحالات خاصة للمسؤولیة المدنیة و ذلك حین اقتراف اعضاء 
  .وجب للتعویضالهیئات القضائیة للخطأ القضائي الم

عن اخطاء القضاة في قانون الاجراءات نظم المشرع الجزائري دعوى التعویض 
، الا انه بعد تعدیل قانون 2المدنیة و ذلك قبل تعدیله و اطلق علها اسم دعوى المخاصمة

 09-08 الاجراءات المدنیة لیصبح قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة و ذلك بالقانون رقم
داریة لم یبقى ون الإجراءات المدنیة و الإالمتضمن قان 2008فبرایر سنة  25المؤرخ في 

سوى مسؤولیة الدولة عن اعمال السلطة القضائیة و تتمثل في التعویض المترتب عن الخطأ 
  .القضائي

مسؤولیة القضاة المدنیة قبل تعدیل قانون و بالتالي وجب التعرض الى كیفیة قیام 
و ذلك وفق ما  اءات المدنیة و بعد تعدیله لیصبح قانون الاجراءات المدنیة و الاداریةالاجر 
  :یلي

  مسؤولیة المدنیة للقضاة قبل تعدیل قانون الاجراءات المدنیةال: اولا
دعوى " كان یطلق على المسؤولیة المدنیة للقضاة في قانون الاجراءات المدنیة القدیم 

جراءات من قانون الإ 214ضاة المادة حالات مخاصمة القنصت على ، و قد "المخاصمة 
  : من نفس القانون، و تتلخص هذه الحالات فیما یلي 215المدنیة القدیم كذا المادة 

                                                             
للأعوان الاقتصادیین، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، بن عكنون المسؤولیة الجنائیة : جبالي وعمر -1

  .108، 98، 91، ص 2008الجزائر، 
- 07من قانون المرافعات السابق، ثم صدر في ) 516-505( في فرنسا كانت تنظم دعوى مخاصمة القضاة المواد  -2

في دعوى المخاصمة من تعویضات و لها حق الرجوع قانون جعل الدولة مسؤولة عما یحكم به على القاضي  02-1933
و الذي فرق بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي للقضاة       622-72صدر التشریع رقم  1972یولیو   5و  ي . علیه

ة و جعل الدولة مسؤولة عن الاخطاء التي یقع فیها مرفق القضاء في حالتي الخطأ الجسیم و انكار العدالة، و یسأل القضا
عن اخطائهم الشخصیة، و تضمن الدولة حصول المضرورین على تعویض عن الاضرار التي اصابتهم من هذه الاخطاء 

و الذي الغى نظام  43-79صدر التشریع رقم  1979ینایر  18و  ي . الشخصیة، على ان ترجع على من سبب الضرر
و ان مسؤولیة القضاة عن . عن اخطائهم الشخصیة المخاصمة في فرنسا، الا انه قرر مسؤولیة قضاة المحاكم العادیة

الخطأ الشخصي لا تترتب الا بدعوى رجوع من الدولة، و لم یحدد هذا القانون الاخطاء الشخصیة للقضاة، بل ترك 
مأخوذ عن احمد عبد اللطیف . تحدیدها لما علیه العمل بصدد التفرقة بین الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي لرجال الادارة

 .91، ص 2003فقي، القضاء الجنائي و حقوق ضحایا الجریمة، دار الفجر للنشر و التوزیع، دون طبعة، مصر ال
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  :الغش و التدلیس و الغدر -1
 الاعتباراتاف عن العدالة بقصد و سوء نیة الانحر : " یقصد بالغش او التدلیس 

ق منهم او تحقی الانتقامالرغبة في ایثار بعض الخصوم و خاصة تتنافى مع النزاهة ك
  ..."الخاصة الاعتباراتمصلحة للقاضي او غیر ذلك من 

اما الغدر فیتحقق اذا ادخل القاضي او عضو النیابة العامة في ذمته فائدة مادیة 
ى اضرارا بالخزینة العامة او بالأفراد، فهو تصرف ینم عن سوء نیة لدى القاضي بحصوله عل

  .منفعة مادیة له او لغیره دون وجه حق
ن الغایة من ان النص على الغدر لا ضرورة له لأو قد ذهب البعض الى القول 

المعاقبة علیه ما كان یأمر به القاضي من رسوم یتقاضاها بنفسه اكثر مما هو مقرر، بینما 
على اي رسوم لو یعد جائزا في التشریعات الحدیثة ان یحصل القاضي من الخصوم مباشرة 

  .لنفسه
لرشوة في ان موظفا عاما یطالب و قد لاحظ البعض ان جریمة الغدر تتفق و جریمة ا

فراد او یأخذ منهم ما لا یلزمهم القانون به، و لكن یمیز بینهما اختلاف السند الذي یحتج الأ
زاعما انه د الى القانون به الموظف فإن احتج به الموظف للمطالبة بالمال او اخذه، فإن استن

به فقد ارتكب غدرا، و ان قرر انه هدیة یطلبها او یقبلها دون سند من  الالتزاممصدر 
  .1القانون فقد ارتكب رشوة

  :انكار العدالة -2
اي رفض القاضي الفصل في العرائض المقدمة الیه او اهماله الفصل في قضایا 

انه بهذا یكون قد خالف واجبا حیث ) قانون اجراءات مدنیة القدیم 215مادة ( صالحة للحكم 
 136اساسیا من واجباته المهنیة، و هو تحقیق القانون و اقامة العدالة، و یلاحظ ان المادة 

من قانون العقوبات تجعل العقوبة التي یمكن تسلیطها على القاضي المنكر للعدالة مجرد 
جراءات الخاصة غرامة مالیة و هي عقوبة لا تتناسب مع خطورة الجریمة و لا تبرز الا

                    جراءات الجزائیة التي تتعلق بالجنایاتمن قانون الإ 581الى  573المواد  المقررة في
  .الجنح المرتكبة من طرف القضاة و اعضاء الحكومة و بعض الموظفینو 

                                                             
شرح قانون الاجراءات المدنیة، دعوى المخاصمة، دار الریحانة للنشر و التوزیع، طبع بدار هومه : عمار بوضیاف -1

  .37، 35، ص للطباعة و النشر و التوزیع، دون طبعة، دون سنة طبع، الجزائر
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و یكون القاضي منكرا للعدالة حتى اذا كان حسن النیة، و هذا یمكن تصوره في حالة 
كون سبب امتناعه عن الحكم راجع الى عدم وجود نص قانوني یطبق في النزاع او غموض 

التزام الفصل في النزاع الذي یعرض النص او عدم كفایته، لأنه یقع على عاتق القاضي 
  .انوني غامضا او منعدماامامه حتى اذا كان النص الق

و یشترط لمساءلة القاضي، المنكر للعدالة، الا یكون له اي مبرر شرعي، سواء كان 
موضوعیا مثل حالة كون الدعوى في مراحلها الاولى، او اثیرت بشأنها مسائل فرعیة تتطلب 
دراستها على حدة، او شخصیا مثل حالة عجز القاضي عن اداء واجباته المهنیة لظروف 

  . 1حیةص
سباب التي تترتب علیها، ما عدا حالة دعوى المخاصمة التي بنیت على الأ ترفع

و تطرح دعوى المخاصمة امام الغرفة انكار العدالة، حسب القواعد العادیة في رفع الدعوى 
شورة حسب المدنیة للمحكمة العلیا و هي مشكلة من خمسة قضاة و تعقد الجلسة بقاعة الم

  .جراءات المدنیة القدیمون الإمن قان 218المادة 
و اذا حكم برفض دعوى المخاصمة فیحكم على الطالب بغرامة مدنیة لا تقل عن 

  .من نفس القانون 219خمسمائة دینار ما دون المساس بالتعویضات م 
ن القوا د دنیة القدیم على أملإجراءاتالا انونمن ق 303و قد نصت المادة 

جراءات المدنیة تطبق في في قانون الإ 219الى  214مواد من نصوص علیها في المال
  .دعوى المخاصمة المتعلق بالقضاة في المحكمة العلیا

تعلق بالشبهات المشروعة و هذا و هناك حالة ثالثة المخاصمة و هي الحالة التي ت
  .  2من ق ا م هذه الحالة 302جراء موجه ضد جهة قضائیة ككل و قد بینت المادة الإ
  
  
  
  

                                                             
  .137، 136بوبشیر محند امقران، المرجع السابق، ص  -1
 لأشغال التربویة، الطبعة الثانیةالقانون القضائي الجزائري، طبعة منقحة و مزیدة، الدیوان الوطني ل: الغوثي بن ملحة -2

  .84، 83، ص 2000الجزائر 
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  یة المدنیة للقضاة بعد تعدیل قانون الاجراءات المدنیةالمسؤول :ثانیا
دهما مادي الذي یتكون من عنصرین احتقوم المسؤولیة المدنیة على اساس الخطأ 

) شخصي(و الثاني معنوي  -اي التعدي –خلال بواجب قانوني و هو یعني الإ) موضوعي(
  .1و هو یتلخص في توافر التمییز و الادراك لدى المخل بهذا الواجب

داریة مدنیة و الإجراءات القانون الإ بعد تعدیل و ع الجزائريیشر بالنظر الى الت
القاضي اما مسؤولیة شخصیة او عن طریق التعویض عن الخطأ اصبحت مسؤولیة 
  .ه الدو ةالقضائي الذي تتحمل

 ساسي للقضاءمن القانون الأ 31بمقتضى المادة  فالمسؤولیة الشخصیة تتحقق  
لا یكون القاضي مسؤولا الا عن خطئه الشخصي، لا یتحمل القاضي مسؤولیة : " بقولها

  ".خطئه الشخصي المرتبط بالمهنة، الا عن طریق دعوى الرجوع التي تمارسها الدولة ضده
 136اعمال السلطة القضائیة فنستنتجها من نصوص المواد  اما مسؤولیة الدولة عن  

  :من القانون المدني 137و 
یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله  الضار متى : " 136المادة  -

  .كان واقعا منه في حالة تأدیة وظیفته او بسببها او بمناسبتها
حرا في اختیار تابعه متى كان هذا  و تحقق علاقة التبعیة و لو لم یكن المتبوع  

  ".الاخیر یعمل لحسابه المتبوع
  ".للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسیما: " 137المادة  -

في تطبیق العدالة من حق اي شخص یدان نتیجة لخطأ في  اما التعویض عن الخطأ  
طأ في تطبیق العدالة حقا في لضحایا الخ. تطبیق العدالة ان یجبر الضرر الذي حاق به

  . 2"الحصول على تعویض من الدولة
 لون من القصور الخطیر في سیر الدعوى" یقصد بالخطأ في تطبیق العدالة 

  ".القضائیة من شأنه ان یلحق ضررا فادحا بالشخص المدان
                                                             

المؤسسة الحدیثة  -دراسة مقارنة –الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي، في القانونین المدني و الاداري : سمیر دنون -1
  .20، ص 2009للكتاب، دون طبعة، طرابلس، لبنان، 

، الجریدة الرسمیة 2007مایو سنة  13المؤرخ في  05-07المعدل و المتمم بالقانون رقم : انظر القانون المدني -2
  .2007مایو سنة  13، المؤرخة في 31مهوریة الجزائریة، العدد للج
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الزام الدولة بأن تسن قوانین تنص على " وفقا للقانون" و معنى اشتیراط دفع تعویضات
و تنظیم هذه القوانین بشكل عام اجراءات منح التعویضات . ویض ضحایا اخطاء القضاءتع

  .1و یجوز ان تحدد قیمتها
 531المواد التعویض عن الخطأ القضائي ضمن نصوصو قد نظمالمشرع الجزائري 

  :جراءات الجزائیةمن قانون الإ 1مكرر  531مكرر و 
المصرح ببراءته بموجب هذا الباب او لذوي یمنح للمحكوم علیه :" مكرر 531المادة  -

  دانة،و المعنوي الذي تسبب فیه حكم الإ حقوقه، تعویض عن الضرر المادي
من هذا القانون، لا یمنح التعویض  4-531غیر انه في الحالة المنصوص علیها في المادة 

یدة او نفسه تسبب كلیا او جزئیا في عدم كشف الواقعة الجداذا ثبت ان المحكوم علیه 
  .المستند الجدید في الوقت المناسب

 137یمنح التعویض من طرف لجنة التعویض طبقا للإجراءات المنصوص علیها في المواد 
  ". من هذا القانون 14مكرر  137الى  1مكرر 

الممنوح من اللجنة لضحیة الخطأ  2تتحمل الدولة التعویض:" 1مكرر  531المادة  -
دعوى، و نشر القرار القضائي و اعلانه، و یحق القضائي او لذوي حقوقه و كذا مصاریف ال

للدولة الرجوع على الطرف المدني او المبلغ او الشاهد زورا الذي تسبب في اصدار حكم 
  ..."الادانة

  المسؤولیة الجزائیة: الفرع الثالث
ئیة من قبل الفاعل حیث ما تتوافر الشروط اللازمة و الواجب تتحقق المسؤولیة الجزا

) الضرر( توافرها، خاصة و ان القانون الجنائي قد انتقل من مرحلة المسؤولیة عن النتیجة 
الى النظریة الحدیثة التي تقسم المسؤولیة على اساس توافر الخطأ، و حیث ان مناط 

                                                             
 2007دون طبعة، الاسكندریة، مصر  حقوق المتهم في العدالة الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة،: وائل انور بندق -1

  .493، 492ص 
على التزام الدولة  1972الصادر في یولیو ) 620- 72( من القانون رقم  11في التشریع الفرنسي نصت المادة  -2

بتعویض الضرر الذي ینتج عن سیر مرفق القضاء بصورة معیبة، و لا تنعقد هذه المسؤولیة الا في حالتي الخطأ الجسیم و 
و في هذه الحالة تضمن الدولة حصول المتضرر على تعویض انكار العدالة، و یسأل القضاة عن اخطائهم الشخصیة، 

الاضرار التي اصابته من هذه الاخطاء الشخصیة، على ان ترجع على من سبب الضرر، لیتحمل العبء النهائي 
دار رند  -دراسة مقارنة –المسؤولیة المدنیة للدولة عن اعمال السلطة القضائیة : مأخوذ من زید یوسف جبرین. للتعویض

  .151، ص 2008نشر و التوزیع، دار الجنادریة للنشر و التوزیع، دون طبعة، الاردن لل
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ن ینسب ، فلا مجال لأالانسان العاقلعن  المسؤولیة هو الخطأ، فإن الخطأ لا یصدر الا
  .الخطأ الى الحیوان او الجماد او المجنون

المسؤولیة، بل  لا یكفي لقیام المسؤولیة الجزائیة توافر مادیات الجریمة، و عناصر
هلیة الجزائیة لدى الجاني و التي تعد جوهر المسؤولیة و صمیمها، و هي لابد من توافر الأ

فالأهلیة تحقق الجریمة لأن یسأل قانونا فهي شرط لتقریر المسؤولیة، تعني صلاحیة مرتكب 
الاسناد المعنوي للجریمة و هذه الاهلیة تربط بین الاثم الجنائي و بین مادیات الجریمةو تعد 

  .عنصرا لازما لقیام الركن المعنوي و شرط سابق على الاثم الجنائي
  .الاختیارحریة الإرادة و  د اك وتستند الى مقومین اساسین هما الإ و هذه المسؤولیة

وي، و بعبارة یعتمد المشرع في تحدید المسؤولیة الجزائیة على ما یسمى بالركن المعن
                  .رادة هو الذي یحدد نطاق المسؤولیة عن الجریمةادق على اتجاهات الإرادة، فاتجاه الإ

جرامیة، و التي تستمد هذه الصفة من اتجاهها الى مادیات ه  لإرادة  لإو من ثم یؤدي اتجا
رادة الى الفعل و النتیجة ور هذه المسؤولیة، فإذا اتجهت الإ، التي تحدد صغیر مشروعة

الجرمیة معا تحققت المسؤولة عن جریمة عمدیة، اما اذا اتجهت الارادة الى الفعل دون 
  .1الجریمة غیر عمدیةالنتیجة هنا  تكون المسؤولیة عن 

القضاة یعني مسؤولیتهم عن كل  فإن انضباط بالنسبة لأعضاء الهیئات القضائیة
خطاء الجسیمة هم بأداء مهامهم القضائیة، او الأخطاء الجسیمة، التي تقع منهم عند قیامالأ

                       مهامهم القضائیةالمتعلقة بسلوكهم، و تؤثر على سمعتهم، و بالتالي تؤثر على 
  .2و استقلالیتهم و بالتبعیة استقلالیة القضاء، و حسن سیر العدالة

                     یرا فب القیام بواجباته، المهنیةفهذه المسؤولیة، تتحقق كلما بدر من القاضي تقص
ق او سلوكا یمثل انحرافا عن واجباته، او تعسف في استعمال السلطة المخولة له بح

  .المتقاضین
                جنایة او جنحة أنها و تحقق هذه المسؤولیة اذا ارتكب القاضي جریمة، تكیف على

الاعتبار بعین  الأخذانون العقوبات، مع في هذه الحالة یخضع كأي مواطن لأحكام قو 
                                                             

 لطبعة الاولىاحكام المسؤولیة الجزائیة، مكتبة السنهوري، منشورات زین الحقوقیة و الادبیة، ا: جمال ابراهیم الحیدري -1
  . 148، ص 116، ص 27، ص 2010بغداد، العراق، 

 ئري و الممارسات، منشورات بغداديستقلالیة القضاء و سیادة القانون في ضوء التشریع الجزاا: عبد الحفیظ بن عبیدة -2
 .214، 210دون طبعة، دون سنة طبع، الجزائر، ص 
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 30حیث تنص المادة . جراءات الخاصة بالقضاة، الواردة في قانون الاجراءات الجزائیةالإ
فقا یتابع القاضي بسبب ارتكابه جنایة او جنحة و : " ساسي للقضاء على انمن القانون الأ

  ".ةجراءات الجزائیللقانون الإ
یعاقب ایضا بالعزل كل قاضي : " منه تقضي في فقرتها الثانیة 63و ان المادة 

  ". تعرض الى عقوبة جنائیة او عقوبة الحبس من اجل جنحة عمدیة
من قانون العقوبات على العقوبة التي تسلط على القاضي حین  132تنص المادة 

ه المادة عامة لتشمل كل حالات هذیتحیز لصالح احد الاطراف او ضدهن و قد جاءت 
  .1الانحیاز

یجوز محاكمة كل : " من قانون العقوبات الجزائري على انه 136كما تنص المادة 
جة كانت عن الفصل فیما یجب علیه ان یقضي فیه قاض او موظف اداري یمتنع بأیة ح

بین الاطراف بعد ان یكون قد طلب الیه ذلك و یصر على امتناعه بعد التنبیه علیه او امره 
  ..."2بذلك من رؤسائه

  :بالنسبة للموظفین المسؤولیة الجزائیة  - 
كل موظف عمومي استعمل سلطة وظیفته لوقف تنفیذ : " مكرر 138تنص المادة 

قضائي او امتنع او اعترض او عرقل عمدا تنفیذه یعاقب بالحبس من ستة اشهر الى  حكم
 138و قد جاءت لتكمل المادة ". دج 50000دج  لى  5000ثلاث سنوات و بغرامة من 

                 كل قاض او موظف یطلب تدخل القوة العمومیة: " من نفس القانون، و التي تنص
قانون او تحصیل ضرائب مقررة قانونا او ضد تنفیذ امر او قرار ضد تنفیذ  او استعمالها

                                                             
 .126بوبشیر محند امقران، المرجع السابق، ص  -1
العقوبات الفرنسي و تشترط هذه من قانون  185تناول المشرع الفرنسي النص على جریمة انكار العدالة في المادة  -2

من  27كما ان المادة . المادة للعقاب على امتناع القاضي ان یظل ممتنعا عن اصدار الحكم او الطلب رغم اعذاره بذلك
قانون العقوبات الفرنسي تعاقب القاضي الذي یخل بواجبه بعقوبة الحرمان من الحقوق المدنیة و ذلك اذا تدخل في شؤون 

          .قانونیة یمنحها صفة التشریع یعیة او السلطة التنفیذیة سواء بالامتناع عن تطبیق القوانین او باستثناء  قواعدالسلطة التشر 
و یكون القاضي طبقا للقانون . و الجرائم الجنائیة التي یرتكبها القاضي تشكل مخالفة تأدیبیة ینطوي علیها جزاء تأدیبي

و لا یمنع ذلك الافراد من . كاره للعدالة و كذلك لا یمنع ذلك من مساءلته جنائیا و تأدیبیاالفرنسي مسؤولا مدنیا في حالة ان
مأخوذ عن محمد رضا  .المطالبة بالتعویض في حالة انكار العدالة و تقوم الدولة بأداء التعویض المقضي به على القاضي

ة، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، امام كلیة النمر، مسؤولیة الدولة عن التعویض على اخطاء القضاء، دراسة مقارن
  .104، 103الحقوق، الاسكندریة، مصر، ص 
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قضائي او اي امر آخر صادر من السلطة الشرعیة او یأمر بتدخلها او باستعمالها او یعمل 
  .1"على حصول هذا الطلب او ذلك الامر یعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات

        لوقف تنفیذ حكم قضائيیسأل الموظف العام في حالة استعماله سلطة الوظیفة 
مما یعني ان مسؤولیته تتحقق سواء اتخذ موقفا سلبیا . او العرقلة العمدیة لتنفیذه الامتناعاو 

و بهذا . عملیة تنفیذه او الاعتراض عن التنفیذ عن تنفیذ حكم قضائي، او موقفا كالامتناع
لیة الموظف بشأن تنفیذ ال مسؤو مكرر من قانون العقوبات وسعت مج 138یتضح ان المادة 

في طلب تدخل القوة  138اذا بعد ان كانت تقتصر مسؤولیته طبقا للمادة . حكام القضائیةالأ
اصبحت تشمل حالات استعماله . العمومیة او استعمالها ضد تنفیذ امر او قرار قضائي

  .و الاعتراض و العرقلة العمدیة لتنفیذه الامتناعظیفته لوقف تنفیذ حكم قضائي و سلطة و 
و سواء كان موقف الموظف ایجابیا او سلبیا، فما دام یرمي من تصرفه الى عدم 
. تنفیذ حكم قضائي او وقف تنفیذه، یتوفر عندئذ القصد الجزائي المشترط لتوقیع العقوبة علیه

یة، فلا یهم هل الاهم جرامي منعدمذي من اجله قام الموظف بالفعل الإال و یعتبر الباعث
  .او من اجل حمل المواطن على افادته برشوة الانتقامقام بذلك بغرض 

مكرر من قانون العقوبات سوى على من له صفة  138و لكن تطبق احكام المادة 
الموظف العام، و نعني بذلك الشخص الذي یعهد الیه بعمل في خدمة مرفق عام تدیره 

داري لذلك منصبا یدخل في التنظیم الإ العام عن طریق شغلهالدولة او احد اشخاص القانون 
  .المرفق

و یساءل الموظف العام في حالة طلبه تدخل القوة العمومیة او استعمالها ضد تنفیذ 
 138طار یلاحظ الخطأ في الترجمة الحاصل في المادة و  ي ه ا  لإ. قضائيامر او قرار 

ر باللغة العربیة بتنفیذ قرار قضائي، و یتعلق ، حیث یتعلق النص المحر من قانون العقوبات
  .Mandat de justice(2(النص المحرر باللغة الفرنسیة بأمر قضائي

  
  
  

                                                             
 .599، 598انتفاء السلطة القضائیة، دون دار نشر، دون طبعة، دون سنة طبع، الجزائر، ص : بوبشیر محند امقران -1
  .601، 600، ص ء السلطة القضائیة، المرجع نفسهانتفا: بوبشیر محند امقران -2
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  للجرائم المخلة بالعدالة الجزاء المقرر:  المطلب الثاني
من تأدیبیة الى مدنیة  بما ان المسؤولیة تتدرج حسب جسامة الفعل المرتكب و تتنوع

  :ثم جزائیة، و بالتالي فإن الجزاء یتنوع حسب هذه المسؤولیة فنجد
  العقوبات التأدیبیة: الفرع الاول

مر القانون او نهیه، و ذلك هو ألم یتحمله الموظف عندما یخلف أ الجزاء التأدیبي
یلام هدفا لیس الإوكه من اعوجاج و لردع غیره من الإقتداء به، و لغرض تقویم ما في سل

 و لإرضاء شعور الأفراد بالعدالة في الجزاء و انما هو شرط لغرض تحقیق تقویم الموظف
فالإیلام هو جوهر الجزاء ، و یقصده المشرع من اجل ردع المخالفات و تقصده السلطة 

  .یلام یدور مع الجزاء وجودا و عدمالموظف المذنب، و الإالتأدیبیة حین توقعه على ا
و ف ض یلام عن طریق المساس بحقوق الموظف سواء بالحرمان منها اقق الإو یتح

 لتحقیق اغراض اخرى هي الردع ة الإصلاحیلام، هو وسیلة قیود على التمتع بها، و الإ
صلاح یكون عن طریق اخضاع الموظف بإنزال اذى بمن سبب الضرر، و الإ فالردع یتحقق

ناب المیول النفسیة للموظف التي لا تتفق مع تستهدف اجتالمذنب لنظام ینطوي على قیود 
  .1طبیعة الخدمة في نطاق الدولة

لقد حدد المشرع على سبیل الحصر العقوبات التأدیبیة عند النطق بها و تختلف 
الواجبات المفروضة على القاضي، فمن المعقول، ان العقوبات التأدیبیة باختلاف و تعدد 

تها، و كل هذا من اجل حمایة كرامة القضاء، مما عقوبة واحدة لأخطاء مختلفة في جسام
یعكس ایجابیا على جهاز العدالة و استقلالیته، و لهذا فدرجة تحدید العقوبة یعود الى درجة 

  .جسامة الخطر
الحالي نجده قد حدد في  2004الا انه بالرجوع الى القانون الاساسي للقضاء لسنة 

منه اذ  63التأدیبي، و هذا ما نصت علیه المادة بعض الحالات العقوبة المقابلة للخطأ 
جعل عقوبة العزل توقع على كل قاض ارتكب خطأ مهني جسیم او تعرض الى عقوبة 
جنائیة، او عقوبة الحبس من اجل جنحة عمدیة، و لهذا فقد لجأ هذا القانون الى تصنیف 

مة الفعل المكون و جسا العقوبات التأـدیبیة؛ وفق سلم یحدد درجة العقوبة حسب خطورة

                                                             
القانون التأدیبي و علاقته بالقانون الاداري و الجنائي، دار الفرقان، الطبعة الاولى، دون سنة : عبد القادر الشیخلي -1

  .131، 130طبع، عمان، الاردن، ص 
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من  68للجریمة التأدیبیة و التي تبدأ من الدرجة الاولى الى غایة الدرجة الرابعة وفقا للمادة 
  .القانون الاساسي للقضاء الجاري المفعول

  :العقوبات التأدیبیة من الدرجة الاولى-
  التوبیخ، النقل التلقائي،

  :العقوبات من الدرجة الثانیة - 
                  ض الوظائف، بمجموعةدة الى ثلاثة درجات سحب بعالتنزیل من درجة واح

  او بمجموعتین،
  :العقوبات من الدرجة الثالثة - 

او جزء منه استثناءا  شهرا مع الحرمان من كل المرتب 12التوقیف لمدة اقصاها 
  التعویضات ذات الطابع العائلي،

  : العقوبات من الدرجة الرابعة - 
  التقاعد التلقائي، العزل،الاحالة على 

كما ان السلطة التقدیریة لأعضاء المجلس التأدیبي تكون محصورة في توقیع العقوبة 
الملائمة، لكل خطأ تأدیبي واحد، غیر ان توقیع عقوبة واحدة قد لا یحقق الغرض من الجزاء 

 69ة مشرع في الماددرجة من الخطورة لذلك فقد صاحب الالتأدیبي، و خاصة اذا اكتسى 
ساسي للقضاء، عقوبة النقل التلقائي في حالة ما اذا انتهت السلطة التقدیریة من القانون الأ

حوال تكون انیة او الثالثة، و انه في كل الأللمجلس التأدیبي بتوقیع عقوبة من الدرجة الث
القرارات التأدیبیة معللة، بغیة تحقیق الهدف من الجزاء التأدیبي الذي یتجسد اكثر في 

  .1تنفیذه
  :تنفیذ العقوبات التأدیبیة - ولاأ

              ان الغایة من توقیع الجزاء التأدیبي على القاضي هو زجره حتى یكون عبرة له
و لغیره، بغیة اعادة الاعتبار لهیبة العدالة الامر الذي یتحقق بتنفیذ هذا الجزاء، لذلك منح 
المشرع صلاحیة تنفیذ العقوبات التأدیبیة من الدرجة الاولى الى غایة الدرجة الثالث الى 

                                                             
 النظام القانوني للمجلس الاعلى للقضاء في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع التنظیم :قتال الطیب-1

  .104، 103، ص 2014-2013الاداري، جامعة تبسة، السنة الجامعیة 
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من في فقرتها الثانیة من القانون الاساسي للقضاء، اما العقوبات  70وزیر العدل وفقا للمادة 
التي غالبا ما تكون نتیجة خطأ  ي الاحالة على التقاعد و العزل، والدرجة الرابعة التي تعن

، فسلطة تنفیذها منوطة برئیس جسیم او ارتكاب القاضي لجنایة او جنحة عمدیةني هم
  .1ساسيفي فقرتها الاولى من القانون الأ 70الجمهوریة وقف المادة 

  :رد الاعتبار - ثانیا
التأدیبیة الموقعة على القاضي قد تؤثر علیه من الناحیة النفسیة و تمس ان العقوبة 

بمركزه، فحتى و ان كانت نتیجة حتمیة من توقیع الجزاء، فإن المشرع لم یحرمه من رد 
  :اعتباره بعد تنفیذ العقوبة علیه، و مرور مدة زمنیة التي حددها المشرع كالاتي

 ر العدل و رؤساء الجهات القضائیةقعة من طرف وزیاذا تعلق الامر بعقوبة الانذار المو  -
فلابد ان تمر مدة سنة من تاریخ تنفیذ العقوبة حتى یمكنه رفع طلب رد الاعتبار على ان 

  .من تاریخ تنفیذ العقوبة) 2(اعتباره بقوة القانون، بعد مرور سنتین یرد 
ن القاضي یستطیع ان یقدم اذا تعلق الامر بالعقوبات التي ینطق بها المجلس التأدیبي، فإ -

طلب رد اعتباره اذا سلطت علیه عقوبات من الدرجة الاولى او الثانیة او الثالثة، و ذلك بعد 
مرور سنتین من النطق بالعقوبة، على ان یتم اعتباره بقوة القانون بعد مرور اربع سنوات من 

  .ارذلك، في حین ان العقوبات من الدرجة الرابعة لا یشملها رد الاعتب
هي الجهة  الاعتبارهة القضائیة بالنظر في طلب رد و كما تجدر الاشارة الى الج

ه ان بقدم الطلب امام المصالح التي سلطت العقوبة، فإذا كانت العقوبة هي انذار فعلی
  .2لوزارة العدل داریةالإ
  
  
  
  
  

                                                             
تثبت عقوبتا العزل و الاحالة على التقاعد التلقائي المنصوص :" من القانون الأساسي للقضاء على ان 70تنص المادة  -1

  .اعلاه، بموجب مرسوم رئاسي 68علیهما في المادة 
  ".وزیر العدلو یتم تنفیذ العقوبات الأخرى بقرار من   

  .105، 104قتال الطیب، الرسالة السابقة، ص  -2
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  : العقوبات الجزائیة: الفرع الثاني
  : بالنسبة للمتقاضین: - اولا

  :العقوبات حسب ما یليتختلف هذه 
عقوبة اخلال المتقاضین بالعدالة بین خمس سنوات الى تتراوح  :في مواد الجنایات -1

  .1عشرین سنة
وات و غرامة من تتراوح العقوبة في مواد الجنح من سنة الى عشر سن: في مواد الجنح -2

  .  2دج 100.000الى  20.000
في الحالة التي یقضي : " الصدد انمن قانون العقوبات بهذا  241و تقضي المادة 

فیها وفقا لإحدى مواد هذا القسم بعقوبة جنحة وحدها یجوز ان یحكم على الجاني علاوة 
              كثر من حقعلى الاقل الى عشر سنوات على الأ من خمس سنوات على ذلك بالحرمان

  ".من هذا القانون 14من الحقوق الواردة في المادة  أكثراو 
تتراوح العقوبة في هذه الجریمة في مواد المخالفات بین سنة الى : في مواد المخالفات -3

  .3دج 100.000الى  20.000وات و غرامة من خمس سن
  

                                                             
             كل من شهد زورا في مواد الجنایات سواء ضد المتهم: " من قانون العقوبات الجزائري على ان 232تنص المادة  -1

  .او لصالحه یعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات
ة كانت او تلقى وعودا فإن العقوبة تكون السجن من عشر سنوات الى و اذا قبض شاهد الزور نقودا او ایة مكافأ

  .عشرین سنة
  ".و في حالة الحكم على المتهم بعقوبة تزید على السجن المؤقت فإن من شهد زورا ضده یعاقب بالعقوبة ذاتها

م او لصالحه یعاقب كل من شهد زورا في مواد الجنح سواء ضد المته: " من نفس القانون على ان 233تنص المادة  -2
  .دج 100.000الى  20.000بالحبس من سنتین الى خمس سنوات و بغرامة من 

و اذا قبض شاهد الزور نقودا او ایة مكافأة او تلقى وعودا فیجوز رفع العقوبة الى عشر سنوات و الحد الاقصى 
  ".دج 100.000للغرامة الى 

شخص وجهت الیه الیمین او ردت علیه في المواد المدنیة كل : " من نفس القانون على ان 240و تنص المادة 
  ".دج 100.000الى  20.000و حلفها كذبا یعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات و بغرامة من 

كل من زورا في مواد المخالفات سواء ضد المتهم او لصالحه یعاقب : " من نفس القانون على ان 234تنص المادة  -3
  .دج 100.000الى  20.000لاقل الى ثلاث سنوات على الاكثر و بغرامة من بالحبس من سنة على ا

و اذا قبض شاهد الزور نقودا او ایة مكافأة كانت او تلقى وعودا فتكون العقوبة هي الحبس من سنتین الى خمس 
  ". دج100.000الى  20.000سنوات و بغرامة من 
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  : بالنسبة للأفراد العادیین: ثانیا
  :كما یلي العقوبة حسب انواع الجرائم تكون

  :جزاء الجرائم المخلة بالثقة العامة -1
  :الجرائم المخلة بالثقة العامة و ذلك بالنظر الى جسامة الفعل كما یليیكون جزاء   

تتراوح العقوبة بین من خمس سنوات الى عشرین سنة و غرامة من : في مواد الجنایات - 
  .1دج 2.000.000الى  1.000.000

 20.000س سنوات و غرامة من تتراوح العقوبة بین من سنة الى خم: في مواد الجنح - 
  .2دج 100.000الى 

    : " فقرة ثانیة من قانون العقوبات 217المادة  بالنسبة للأعذار المعفیة نصت علیها
كل من  52و مع ذلك فإنه یستفید من العذر المعفي بالشروط المنصوص علیها في المادة 

ادلى بوصفه شاهدا امام الموظف بإقرار غیر مطابق للحقیقة ثم عدل عنه قبل ان یترتب 
  . "تعمال المحرر اي ضرر للغیر و قبل ان یكون هو نفسه موضوعا للتحقیقعلى اس
  
  
  
  
  
  

                                                             
یعاقب بالسجن المؤقت من عشر الى عشرین سنة و بغرامة : " نمن قانون العقوبات الجزائري بأ 216تقضي المادة  -1

  ، ارتكب تزویرا في محررات رسمیة215دج، كل شخص، عدا من عینتهم المادة  2.000.000الى  1.000.000من 
  :او عمومیة

  .اما بتقلید او بتزییف الكتابة او التوقیع -
  .ات او بإدراجها في هذه المحررات فیما بعدو اما باصطناع اتفاقات او نصوص او التزامات او مخالص -
  .و اما بإضافة او بإسقاط او بتزییف الشروط او الاقرارات او الوقائع التي اعدت هذه المحررات لتلقیها او لإثباتها -
 ".و اما بانتحال شخصیة الغیر او الحلول محلها -
الى  20.000سنة  الى خمس سنوات و بغرامة من یعاقب بالحبس من : " من نفس القانون على ان 217تنص المادة  -2

  ".دج كل شخص لیس طرفا في المحرر ادلى امام الموظف بتقریر یعلم انه غیر مطابق للحقیقة 100.000
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نص على جزاء هذه الجرائم قانون الوقایة من : جزاء الجرائم المخلة بالوظیفة العامة -2
حیث تتراوح العقوبة المنصوص علیها بالحبس بین سنتین الى عشر  الفساد و مكافحته

  .1دج 1.000.000الى  200.000سنوات و بغرامة من 
  : بالنسبة لأعضاء الهیئات القضائیة: ثالثا

  :تختلف العقوبة حسب نوع الجریمة المرتكبة كالآتي  
  :جزاء الجرائم المخلة بالثقة العامة -1

تتراوح العقوبة في هذه الجرائم بین  جزاء هذه الجرائم حیثشدد المشرع الجزائري في 
  .2خمس سنوات و السجن المؤبد

  
  
  

                                                             
یعاقب بالحبس من سنتین الى عشر : " فقرة اولى من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته على ان 25تنص المادة  -1

  :دج 1.000.000الى  200.000سنوات و بغرامة من 
كل من وعد موظفا عمومیا بمزیة غیر مستحقة او عرضها علیه او منحه ایاها، بشكل مباشر او غیر مباشر، سواء كان  -

  ..."ذلك لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص او كیان آخر لكي یقوم بأداء عمل او الامتناع عن اداء عمل من واجباته
كل من وعد موظفا عمومیا او أي شخص : "... نفس القانون فقرة اولى بنفس العقوبة من 32و تعاقب المادة 

  آخر بمزیة غیر مستحقة او عرضها علیه او منحه ایاها بشكل مباشر او غیر مباشر، لتحریض ذلك الموظف العمومي
               میة على ذلك الفعل على استغلال نفوذه الفعلي او المفترض بهدف الحصول من ادارة او من سلطة عمو او الشخص 

  ...".او لصالح اي شخص آخر
یعاقب بالسجن المؤبد كل قاض او موظف او قائم بوظیفة : " من قانون العقوبات الجزائري على ان 214تنص المادة  -2

  :عمومیة ارتكب تزویرا في المحررات العمومیة او الرسمیة اثناء تأدیة وظیفته
  ورة،اما بوضع توقیعات مز  -
  و اما بإحداث تغییر في المحررات او الخطوط او التوقیعات، -
  و اما بانتحال شخصیة الغیر او الحلول محلها، -
  ".و اما بالكتابة في السجلات او غیرها من المحررات العمومیة او بالتغییر فیها بعد اتمامها او قفلها -

سجن المؤبد كل قاض او موظف او قائم بوظیفة یعاقب بال: " من نفس القانون على ان 215و تنص المادة 
عمومیة قام اثناء تحریره محررات من اعمال وظیفته بتزییف جوهرها او ظروفها بطریق الغش و ذلك اما بكتابة اتفاقات 

ن خلاف التي دونت او املیت من الاطراف او بتقریره وقائع یعلم انها كاذبة في صورة  وقائع صحیحة او بالشهادة كذبا بأ
  ".وقائع قد اعترف بها او وقعت في حضوره او بإسقاطه او بتغییره عمدا الاقرارات التي تلقاها

في الحالات المشار الیها في هذا القسم یعاقب بالسجن من :" من نفس القانون على ان 218و تنص المادة 
  ". خمس سنوات الى عشر سنوات كل من استعمل الورقة التي یعلم انها مزورة
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  :جزاء الجرائم المخلة بالوظیفة العامة -2
عاقب على هذه الجرائم قانون الوقایة من الفساد و مكافحته، بحیث تتراوح العقوبة في 

 1.000.000الى  50.000و بغرامة من  هذه الجرائم بین من ستة اشهر الى عشر سنوات
  .1دج

من قانون الوقایة  48بالنسبة للظروف المشددة في هذه الجرائم نصت علیها المادة 
اذا كان مرتكب جریمة او اكثر من الجرائم المنصوص علیها : " بقولها من الفساد و مكافحته

او عضوا او ضابطا عمومیاعلیا في الدولة، في هذا القانون قاضیا، او موظفا یمارس وظیفة 
في الهیئة، او ضابطا او عون شرطة قضائیة او ممن یمارس بعض صلاحیات الشرطة 

                  عشرین سنة إلىالقضائیة، او موظف امانة ضبط، یعاقب بالحبس من عشر سنوات 
  ".  و بنفس الغرامة المقررة للجریمة المرتكبة

: من نفس القانون بقولها 49نصت علیه المادة هاعفاء من العقوبات و تخفیضاما الإ
یستفید من الاعذار المعفیة من العقوبة المنصوص علیها في قانون العقوبات، كل من " 

ارتكب او شارك في جریمة او اكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، و قام قبل 

                                                             
                 عشر سنوات إلىیعاقب بالحبس من سنتین : " من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته على ان 25تنص المادة  -1

  : ....دج 1.000.000دج  لى  200.000و بغرامة من 
كیان كل موظف عمومي طلب او قبل بشكل مباشر او غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة، سواء لنفسه او لصالح آخر او 

  ".آخر ، لأداء عمل او الامتناع عن أداء عمل من واجباته
كل موظف عمومي او أي شخص آخر یقوم : " من نفس القانون فقرة ثانیة بنفس العقوبة 32و تعاقب المادة 

بشكل مباشر او غیر مباشر بطلب او قبول ایة مزیة غیر مستحقة لصالحه او لصالح شخص آخر اكي یستغل ذلك 
مومي او الشخص نفوذه الفعلي او المفترض بهدف الحصول من ادارة سلطة عمومیة على منافع غیر الموظف الع

  ".مستحقة
یعاقب بالحبس من سنتین الى عشر سنوات و بغرامة من : " من نفس القانون على ان 33تنص المادة 

               عمل أداءا من اجل دج، كل موظف عمومي اساء استغلال وظائفه او منصبه عمد 1.000.000دج  لى  200.000
او الامتناع عن اداء عمل في اطار ممارسة وظائفه، على نحو یخرق القوانین و التنظیمات، و ذلك بغرض الحصول على 

  ".منافع غیر مستحقة لنفسه او لشخص او كیان آخر
 50.000ن و بغرامة من یعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتی: " من نفس القانون على ان 38و تنص المادة 

دج، كل موظف عمومي یقبل من شخص هدیة او ایة مزیة غیر مستحقة من شأنها ان تؤثر في سیر  200.000الى 
  .اجراء ما او معاملة لها صلة بمهامه

  ". و یعاقب الشخص مقدم الهدیة بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة
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القضائیة او الجهات المعنیة عن داریة او اءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإمباشرة اجر 
  .الجریمة و ساعد على معرفة مرتكبیها

ا الحالة المنصوص علیها في الفقرة اعلاه، تخفض العقوبة الى النصف بالنسبة عد
لكل شخص ارتكب او شارك في احدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون و الذي 

شخاص لى شخص او اكثر من الأفي القبض ع بعد مباشرة اجراءات المتابعة، ساعد
  ".الضالعین في ارتكابها

  :الحق إحقاقعن  متناعالاجزاء  - 
تتراوح العقوبة في هذه الجرائم حسب ما نص علیه قانون العقوبات بین الحبس لمدة 

  .1دج 100.000دج 20.000الى ثلاث سنوات و الغرامة من ستة اشهر 
بعض الجنح و الجنایات التي و نص قانون العقوبات على تشدید العقوبات في 

فیما عدا :" 143یرتكبها الموظفون او القائمون بخدمة عمومیة و ذلك وفق نص المادة 
                الحالات التي یقرر فیها القانون عقوبات في الجنایات او الجنح التي یرتكبها الموظفون

جنح أخرى مما یكلفون  او القائمون بوظائف عمومیة فإن من یساهم منهم في جنایات او
  :بمراقبتها او ضبطها یعاقب على الوجه الآتي

                                                             
القضاة و الموظفون الذین یقررون بعد التشاور فیما بینهم : " لجزائري على انمن قانون العقوبات ا 115تنص المادة  -1

تقدیم استقالتهم بغرض منع او وقف قیام القضاء بمهمته او سیر مصلحة عمومیة یعاقبون بالحبس من ستة اشهر الى 
  ".ثلاث سنوات

اري یمتنع باي حجة كانت یجوز محاكمة كل قاض او موظف اد: " من نفس القانون على ان 136تنص المادة 
  ".دج 100.000الى  20.000و یعاقب بغرامة من ...... یقضي فیه  أن عن الفصل فیما یجب علیه

كل قاض او موظف یطلب تدخل القوة العمومیة او استعمالها : " من نفس القانون على ان 138تنص المادة 
نفیذ امر از قرار قضائي او أي امر آخر صادر من ضد تنفیذ قانون او تحصیل تحصیل ضرائب مقررة  قانون او ضد ت

السلطة الشرعیة او یأمر بتدخلها او باستعمالها او یعمل على حصول هذا الطلب او ذلك الامر یعاقب بالحبس من سنة 
  ".الى خمس سنوات

كم كل موظف عمومي استعمل سلطة وظیفته لوقف تنفیذ ح: " مكرر من نفس القانون على ان 138تنص المادة 
 20.000قضائي او امتنع او اعترض او عرقل عمدا تنفیذه یعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات و بغرامة من 

  ".دج 100.000دج  لى 
و یعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق : " من القانون على ان 139تنص المادة 

كما یجوز ان یحرم من ممارسة . سنوات على الاقل الى عشر سنوات على الاكثرو ذلك من خمس  14الواردة في المادة 
  ".كافة الوظائف او كافة الخدمات العمومیة لمدة عشر سنوات على الاكثر
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  .اذا كان الامر متعلقا بجنحة فتضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة
  :اذا كان الامر متعلقا بجنایة فتكون العقوبة كما یلي

السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرین سنة اذا كانت عقوبة الجنایة المقررة على  -1
  .یره من الفاعلین هي السجن المؤقت من خمس الى عشر سنواتغ
السجن المؤبد اذا كانت عقوبة الجنایة المقررة على غیره من الفاعلین هي السجن  -2

  .المؤقت من عشر الى عشرین سنة
  ".و تطبق العقوبة نفسها دون تغلیظها فیما عدا الحالات السابق بیانها
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  :الثاني خلاصة الفصل
المخلة بالعدالة في ختام هذا الفصل نصل الى ان المشرع الجزائري خصص الجرائم 

جرائیة الخاصة للمتابعة بالإضافة الى القواعد العامة، و ذلك بالنظر الى ببعض القواعد الإ
  .صفة الجاني، او الوقت الذي اكتشفت فیه الجریمة

 جرائم المسؤولیة بأنواعها الثلاثلكذا نلاحظ ان المشرع الجزائري رتب على هذه ا  
  .و ذلك حسب جسامة الفعل المرتكب. تأدیبیة ، و مدنیة، و جزائیة

 جراء بمجموعة منیفیة تأدیب القضاة و احاط هذا الإاهتم المشرع الجزائري بتنظیم ك  
  .الخاصة بالنظر الى صفة القاضي و مكانة وظیفته القواعد

رائم مجموعة من العقوبات تختلف حسب الفعل رتب المشرع الجزائري على هذه الج  
الا اننا نلاحظ بعض القصور من المشرع في . المرتكب و تتدرج حسب المسؤولیة القائمة

و ذ ك . جانب العقوبة المقررة على جریمة انكار العدالة و ذلك بإقرار الغرامة كعقوبة فقط
  .بالنظر الى خطورة هذه الجریمة على حقوق الافراد
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رائم التي في ختام هذه الدراسة المتعلقة بالجرائم المخلة بالعدالة نستخلص ان هذه الج
المكفولة دستورا و قانونا تتمثل إما في تضلیل العدالة فراد و حریاتهم تمثل انتهاكا لحقوق الأ

  .عن احقاق الحق الامتناعجرائم  بارتكاب إنكارهالة بإدارة العدالة، او الجرائم المخ بارتكاب
جراءات جموعة من الإنظرا لخطورة هذه الجرائم فقد واجهها المشرع الجزائري بمو 
  .طبیعة الجریمة المرتكبة في كافة مراحل الدعوى القائمة بسببها إلىالخاصة بالنظر العامة و 
و الجزائیة  التأدیبیة، و المدنیة أنواعهافة المشرع الجزائري قیام المسؤولیة بكاقد اقر و 

                  عند ارتكاب هذه الجرائم خاصة عندما ترتكب من قبل فئة معینة تتمثل في الموظفین
  .كما اقر مسؤولیة الدولة المدنیة بالتعویض عن الخطأ القضائي. و القضاة

  :ما یلي هذه الدراسةخلال من  إلیهاالمتوصل جملة النتائج  و من
هو تحقیق العدالة ي القانون و الجرائم تمثل خرق لحقوق الانسان بانتهاكها لمبدأ مهم ف هذه -

  .ق الحصول على محاكمة عادلةو ح
و ما یزید من خطورة هذه الجرائم ارتكابها من طرف اعضاء الهیئات القضائیة الذین هم  -

  .ال القضاءحماة القانون و رج
حالة ما اذا انتشار هذه الجرائم یسبب قلة ثقة في جهاز القضاء القائم بتجسید العدالة في  -

  . الاتهام أصابع إلیهتوجهت 
  .عدم فعالیة الردع العقابي الذي تهدف الیه السیاسة الجنائیة في الدولة بتفشي هذه الجرائم -
من جراء ي حال اكتشاف براءة متهم عن جبر الضرر الناشئ عن هذه الجرائم ف العجز -

  .الكشف عن هذه الجرائم
ن لجملة من المتقاضی بارتكابتضلیل العدالة یكون من خلال القیام بتشویه الحقیقة  -

  .دلاء بتصریح كاذب بعد اداء یمین قانونیة و احداث ضرر بذلكالسلوكات تتمثل في الإ
الموظف عن الفصل في ما امر به  نكار العدالة یتجسد من خلال امتناع القاضي اوإ -

  .القانون
خلال بالثقة العامة یشكل صورة من صور الاخلال بالعدالة من خلال القیام بالتزویر الإ -

  .من قبل موظف مختص او من غیره في اوراق رسمیة
  .خلال بالوظیفة العامة یتمثل في الاتجار بالوظیفة بقبول عطیة او منفعة غیر مستحقةالإ -
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ذا الاساس ارتئینا وضع بعض التوصیات للحد من النتائج الوخیمة لهذه و على ه
  :الجرائم و هي كالتالي

  .من حیث التجریم زیادة الاهتمام بهذه الفئة من الجرائم -
  .التشدید في العقوبات المقررة على هذه الجرائم -
  .القضائیةضرورة التفصیل اكثر في الاجراءات المتبعة في معاقبة اعضاء الهیئات  -
 وبات الجزائري بتقریر عقوبة سالبة للحریةمن قانون العق 136ضرورة تعدیل المادة  -

  .بالإضافة الى العقوبة المالیة على القاضي او الموظف المنكر للعدالة
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  :المصادر القانونیة - ولاأ
یعدل و یتمم الأمر رقم  2007مایو  13المؤرخ في  05-07القانون رقم  -01

المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  75-58
  . 2007مایو سنة  13المؤرخة في  31للجمهوریة الجزائریة، العدد 

ق بالوقایة من ، یتعل2006فبرایر سنة  20المؤرخ في  01-06القانون رقم  -02
  . 2006-03-08، المؤرخة في 14الفساد و مكافحته، الجریدة الرسمیة رقم 

المتضمن قانون الاجراءات  1966یونیو سنة  8المؤرخ في  155-66الامر -03
  2006دیسمبر  20المؤرخ في  22-06جزائیة الجزائري المعدل و المتمم بالأمر رقم ال

  .2006دیسمبر  24المؤرخة في  84الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد رقم 
المتضمن قانون  1966یونیو سنة  08المؤرخ في  156-66الامر رقم  -04

 2011غشت  02المؤرخ في  14-11العقوبات الجزائري المعدل و المتمم بالقانون رقم 
غشت  10، المؤرخة في 44قراطیة، العدد رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیم

2011.  
 6الموافق  1425رجب عام  21مؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  -05

  .یتضمن القانون الاساسي للقضاء 2004سبتمبر سنة 
  :المراجع  - ثانیا

الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومه  :احسن بوسقیعة -01  
  .2010الجزائر  الطبعة العاشرة، للنشر و التوزیع،

 الفجر دار الجریمة، ضحایا وحقوق الجنائي القضاء الفقي، اللطیف عبد حمدا -02
 .2003 مصر طبعة، دون والتوزیع، للنشر

العلیا معلقا علیها بأحكام محكمة النقض جرائم امن الدولة : احمد محمود خلیل -03
  .2009كندریة، مصر المصریة، المكتب الجامعي الحدیث، دون طبعة، الاس

القانون القضائي الجزائري، طبعة منقحة و مزیدة، الدیوان : الغوثي بن ملحة -04
 .2000الثانیة، الجزائر الوطني للأشغال التربویة، الطبعة 

المسؤولیة الجنائیة للشاهد، دار الفكر الجامعي  :بكري یوسف، بكري محمد -05
 .2011، مصر، الإسكندریةدون طبعة، 
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النظام القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة : بوبشیر محند امقران -06
   .دون سنة طبع، الجزائر الطبعة الخامسة،

دون طبعة، دون  انتفاء السلطة القضائیة، دون دار نشر،: بوبشیر محند امقران -07
    . سنة طبع، الجزائر

المسؤولیة الجنائیة للأعوان الاقتصادیین، دیوان المطبوعات : جبالي وعمر -08
  .2008ن، الجزائر، الجامعیة، الطبعة الثانیة، بن عكنو 

قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء : جلال ثروت، علي القهوجي -09
ل، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، دار المطبوعات على الاشخاص و المال المنقو 

  .2011سكندریة، مصر الجامعیة، دون طبعة، الا
احكام المسؤولیة الجزائیة، مكتبة السنهوري، منشورات : جمال ابراهیم الحیدري -10

 .2010لعراق، زین الحقوقیة و الادبیة، الطبعة الاولى، بغداد، ا
الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الاول، الدیوان : جیلالي بغدادي -11

 .2002طبعة الاولى، الجزائر، الوطني للأشغال التربویة، ال
                السلطة القضائیة أعمالالمسؤولیة المدنیة للدولة عن : زید یوسف جبرین -12

 دار رند للنشر و التوزیع، دار الجنادریة للنشر و التوزیع، دون طبعة -دراسة مقارنة –
  .2008الاردن 

                  الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي، في القانونین المدني: سمیر دنون -13
  .2009طبعة، طرابلس، لبنان، المؤسسة الحدیثة للكتاب، دون  -دراسة مقارنة –و الادا ي 
 الجزائیة، دار الخلدونیة لإجراءاتاطاهري حسین، الوجیز في شرح قانون  -14

 .لثة، دون سنة طبع، الجزائرللنشر و التوزیع، الطبعة الثا
استقلالیة القضاء و سیادة القانون في ضوء التشریع : عبد الحفیظ بن عبیدة -15

 .بع، الجزائردون طبعة، دون سنة ط الجزائري و الممارسات، منشورات بغدادي،
  الاختلاس جرائم الاموال العامة، الرشوة و الجرائم الملحقة بها: عبد الحكم فوده -16

و الاستیلاء  و الغدر و التربح و الاهمال و الاضرار العمدي بالمال العام، مقارنا بتشریعات 
  .2009ولى، المنصورة، مصر، الدول العربیة، دار الفكر و القانون، الطبعة الا
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جرائم الاعتداء على الاموال العامة و الخاصة، دار هومه : عبد العزیز سعد -17
  .2012عة السادسة، الجزائر، للطباعة و النشر و التوزیع، الطب

جرائم التزویر و خیانة الامانة و استعمال المزور، دار هومه : عبد العزیز سعد -18
  .2006جزائر، ال للطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة الثانیة، بوزریعة،

  جرائم الامتناع عن تنفیذ الاحكام و غیرها من جرائم الامتناع: عبد الفتاح مراد -19
 .لعربیة، دون سنة نشردار الكتب و الوثائق، الطبعة الاولى، الاسكندریة، جمهوریة مصر ا

  و الجنائي الإداريالقانون التأدیبي و علاقته بالقانون : عبد القادر الشیخلي -20
 .ة طبع، عمان، الاردندار الفرقان، الطبعة الاولى، دون سن

علي محمد جعفر، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المخلة بواجبات  -21
الوظیفة العامة و بالثقة العامة و الواقعة على الاشخاص و الاموال، المؤسسة الجامعیة 

  .2006بیروت، لبنان، لاولى، للدراسات و النشر و التوزیع، الطبعة ا
، دار الریحانة 2002-1962التنظیم القضائي الجزائري : عمار بوضیاف -22

  .الجزائر للكتاب، جسور للنشر و التوزیع، دون طبعة،  دون سنة طبع،
شرح قانون الاجراءات المدنیة، دعوى المخاصمة، دار : عمار بوضیاف -23

دون  طباعة و النشر و التوزیع، دون طبعة،الریحانة للنشر و التوزیع، طبع بدار هومه لل
  .سنة طبع، الجزائر

 الأولشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب : فتوح عبد االله الشاذلي -24
 ، بیروتالأولىجرائم العدوان على المصلحة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة 

 .2010بنان، ل
دون جرائم التزییف و التزویر، دار المطبوعات الجامعیة، : لیلفرج علواني ه -25

  .2006طبعة، الاسكندریة، مصر 
    شرح قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة: كامل السعید -26
الأردن  دار الثقافة للنشر و التوزیع، دون طبعة، عمان، -دراسة تحلیلیة مقارنة  -

2009.  
تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومه للطباعة : كمال رحماوي -27

  .، الجزائر2004و النشر و التوزیع، طبع في 
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شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المكتبة القانونیة : ماهر عبد شویش الدرة -28
 ةناشرون و موزعون لمتون القوانین و كتب المناهج الجامعیة و المراجع الفقهیة و القانونی

 .عة الثانیة، بغداد، العراقالطب
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